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شكر و تقدير:
الحمد الله الذي وفقني و أكرمني و أنعم علي بسلوك درب العلم و أنعم علي بالصبر

بالرغم من كل ما مررت به حتى وصلت إلى هذا المستوى.

وكما أتقدم بجزیل الشكر لكل من ساندني من أهلي و إلى كل من ساعدني و لو 
نصیحة سواء من قریب أو من بعید حتى أتممت هذا العمل رغم ما واجهته من بعض 

العراقیل.

الذین درست عندهم منذ كما أتوجه بالشكر و التقدیر إلى جمیع أساتذتنا الكرام 
دخولي إلى الجامعة و خاصة إلى الأستاذ المشرف د. الراعي العید على مساعدتنا في 

إتمام هذا البحث .

و لا یفوتني أن أتقدم بتحیاتي و بالشكر إلى السادة رئیس و أعضاء لجنة المناقشة 
سواء من قراءة المحترمین لكم فائق الاحترام و التقدیر مني على الجهد الذي بذلتموه 

المذكرة و مناقشة الآراء الواردة فیها.

و في الأخیر أسأل االله العظیم أن یجازیكم خیر جزا المحسنین، و مني لكم فائق 
الشكر و الامتنان.

غادة محمد...



الأول إهداء
أهدي ثمرة عملي هذا إلى أمي وأبي اللذان تعبا علي و 

هذا المستوى حرصا عليا كل الحرص حتى وصولي إلى 

الدراسي و إلى الجدين اللذان سانداني بنصائحهما و 

ما، و إلى كل الأساتذة الذين درسوني في الجامعة و  توصيا

إلى كل من نصحني و ساندني و لو بقليل من الكلام و 

الكلمة الطيبة.

غادة محمد..



:الثاني إهداء
أهدي ثمرة عملي هذا إلى روح أبي الزكية الطاهرة و 
إلى أمي التي كان لها الفضل بعد االله تعالى في جميع 

نجاحاتي في مسيرة حياتي، و إلى زوجي الغالي و أبنائي 
الأعزاء، و إلى إخوتي كل باسمه الخاص.

شبيحي نصيرة..



المقدمة



مقدمة

~أ~

المقدمة:

المركزیةلى جانب نظام إحالیا نظام عالمیا تطبقه الدول ةالاداریاللامركزیةنظام أصبحلقد 
الحكومةفي ةممثلالمركزیةالسلطةالاداریة بین الوظیفةساسا على تقاسم أالاداریة، و الذي یقوم 

الأساسیةالخلیةوالولایات والتي تعد البلدیةفي كل من والمتمثلةالمحلیةالإداریةوبین الهیئات 
من جهة، ةالهامالسیاسیةللأمورالمركزیةالحكومةجل ضمان تفرغ أالاقلیمیة وهذا من اللامركزیة

مرافقهم ةدار إ الذاتي المحلي و بالشأنالمتعلقةالمواطنین في اتخاذ القرارات ةو تحقیقا لمشارك
بالشخصیةتتمتع حلیةالمن هذه الجماعات أخرى، وبذلك نجد أجهةوخدماتهم المحلیة من 

ةمستقلةللدولة ومیزانیالمالیةالذمةعن ةمستقلةمالیةوالاستقلال المالي فهي تمتلك ذمالمعنویة
اللامركزیة، وبذلك فتطبیق نظام المركزیةالسلطةعلیها من طرف وصائیةةداریإةرغم وجود رقاب
اداریا ومالیا للاضطلاع على مهامها وهذا ما یستلزم المحلیةالجماعات استقلالیةیفرض حتما 

، فالتمویل المحلي المحلیةللجماعات الذاتیةالمالیةفي الموارد ةتوسیعا في الصلاحیات وزیاد
مالیا، بحیث المحلیةالجماعات ةاساسیا لضمان استقلالیایعد عنصر المحلیةلمیزانیة الجماعات 

لى مصادر تمویل إلى اللجوء إتضطر فإنهاةكافیةذاتیةارد مالیمو الأخیرةذا لم تكن بهذه إنه أ
وبهذا یكون استقلالها ناقصا، وهذا ما یؤثر على ممارستها لاختصاصاتها بالشكل الكامل ةخارجی

واتخاذ اجراءات وتدابیر المحلیةالمالیةفي تسییر والكفاءةالفعالیةمما یضطرها إلى البحث عن 
.مومي عقلاني لمیزانیتهاجل ضمان تسییر عأمن 

ومدى المركزیةلدى السلطات المحلیةالجماعات ةالموضوع في ابراز مكانةوتكمن اهمی
المركزیة، و للسلطةالمالیةالناحیةیضا مظاهر تبعیتها من أذلك، وةاستقلالیتها المالیة واهمی

ةلهذه الموارد، ومدى اهمیتحصیلها ة كیفیالمحلیةللجماعات المالیةتبیان مدى تنوع الموارد 
الإداریةالرقابةخیرا ابراز كیفیه أللجماعات المحلیة، و المالیةالاستقلالیةالتمویل المحلي في تحقیق 

.المركزیةالسلطةمن قبل المحلیةالجماعات ةعلى مالیالوصائیة

وهي كما یلي:والموضوعیةالذاتیةسباب من الأةن ما دفعنا لاختیار هذا الموضوع مجموعإ



مقدمة

~ب~

في دراسة مثل هذا النوع من المواضیع الشخصیةوالتي تتمثل في رغبتنا الذاتیةسباب ولا الأأ
السیاسیةةفي الحیاةبالجماعات المحلیة مفضله لدینا، وكونها هامالمتعلقةلكون المواضیع 

.على المستوى المحلي، وتحظى بعنایة كبیرةوالاجتماعیة

التخصص ویندرج ضمنن هذا الموضوع مهم جدا أالموضوعیةسباب الأوثانیا من
بالموضوع المتعلقةیضا بسبب توفر المراجع المصادر أالمدروس والمتمثل في القانون الاداري، و 

المشابهة.السابقةمع وجود الكثیر من الدراسات ةخاص

لى:إالدراسةوتهدف هذه 

المركزیة.السلطةعلى المحلیةالجماعات ةمالیةوتبعیةالبحث عن مدى استقلالی
المحلیةالجماعات ةمالیةبراز دور التمویل المحلي في تدعیم استقلالیإ.
سواء على المستوى المحلي او الخارجي.المحلیةمصادر تمویل الجماعات ةمعرف
عانات والإالوصائیةالرقابةمن خلال المحلیةالجماعات ةتبیان مظاهر تبعیة مالی

الحكومیة.

فقد والتبعیةالاستقلالیةبموضوع تمویل الجامعات المحلیة بین المرتبطةلقد تعددت الدراسات 
یتعلق بمصادر تمویل الجماعات فیماتناول ما یشابه هذا الموضوع العدید من الباحثین خاصه 

بها اثراء المالیة، ومن بین اهم الدراسات التي تمالناحیةو مظاهر تبعیتها واستقلالیتها من المحلیة
:هذا الموضوع هي

 ،أمغار مریم و أمغار طاوس، الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة في القانون الجزائري
مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق شعبة القانون العام، تخصص قانون الجماعات 

لرحمان میرة المحلیة و الهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد ا
.2012/2013بجایة، السنة الجامعیة 



مقدمة

~ت~

 نابي عبد القادر، الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة دراسة حالة بلدیة یوب، مذكرة
مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، تخصص السیاسات 

دولیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، العامة و التنمیة، قسم العلوم السیاسیة و العلاقات ال
.2014/2015جامعة الدكتور الطاهر مولاي سعیدة، السنة الجامعیة 

 إیمان قلال، التمویل المركزي للجماعات المحلیة في الجزائر: بین ضرورات التنمیة و
لیة متطلبات الاستقلالیة (دراسة میدانیة)، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، ك

.2020، 01، العدد 15الحقوق و العلوم السیاسیة جماعة تیزي وزو، المجلد 
 أسیة أشابوب و رزیقة مسعدان، الجماعات الإقلیمیة في الجزائر و إشكالیة تمویلها دراسة

)، مذكرة مقدمة لإستكمال 2014_2011حالة بلدیة أیت عیسى میمون بولایة تیزي وزو (
في العلوم السیاسیة، تخصص سیاسات عامة و إدارة محلیة، متطلبات نیل شهادة الماستر 

قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
.2014/2015السنة الجامعیة 

 زین الدین لعماري، الجماعات الإقلیمیة بین مبدأ الاستقلال و نظام الوصایة الإداریة في
ي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه تخصص: الدولة القانون الجزائر 

.2016/2017، 1و المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
 ،قمومن رفیق و بوهیدل أنور، الرقابة الوصائیة و آثارها على استقلالیة الجماعات المحلیة

الحقوق و العلوم السیاسیة، مذكرة ماستر في تخصص القانون الإداري، كلیة 
2018/2019.

توفر مذكرات و أبحاث ةمصادره عبر الانترنت خاصة من ناحیة وضوعنا هذا و وفر ة مرغم سهول
ننا واجهنا بعض الصعوبات والتي من بینها:ألا إله ةسابقة تناولت مواضیع مشابه

 على مستوى مكتبه الكلیة.المحلیةبتمویل الجماعات المتعلقةقله المصادر



مقدمة

~ث~

وهذا بإیجازتفاصیله التي حاولنا حصرها وتوضیحها وكثرةتساع مضمون موضوع البحث إ
جل احترام عدد الصفحات المطلوبة.أمن 
سواء في مختلفةالموضوع وتعدد استعمالاته من عده تخصصات طبیعةلى إةضافإ

و الادارة.أو القانون أالسیاسةو أالاقتصاد 

التالیة:الأسئلةبموضوع بحثنا من خلال المتعلقةالإشكالیةهذا نطرح بعد كلو إذا 

تبعیتها؟وما هي مظاهر المحلیة؟للجماعات المالیةالاستقلالیةفیما تتمثل مظاهر - 
المالیة؟الاستقلالیةتمویل المحلي؟ وما هي الوما هو - 
وما هي مصادر تمویل مالیة الجماعات المحلیة؟- 
المحلیة؟على الجماعات الوقائیةالإداریةلرقابةاوكیف تمارس - 

موضوع البحث وفهمه والإلمام به كان لابد علینا من استعمال منهجین وهما دراسةجل أمن 
جل شرح أول من المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي، فقد استعملنا المنهج الوصفي في الفصل الأ

جل أبموضوعنا هذا، ثم استعملنا المنهج التحلیلي في الفصل الثاني من المتعلقةووصف المفاهیم 
الجزئیات بدقة.ودراسةةدقیقةالتعمق في الموضوع والحصول على خلاص

على تساؤلات والإجابةوالإلمام بجوانب الموضوع الدراسةةاشكالیةجل معالجأومن 
فصل یحتوي على مبحثین وهم كما فیه قمنا بتقسیم موضوع البحث الى فصلین وكلالمطروحة

یلي:

، والذي تناولنا فیه المالیةوالاستقلالیةالمحلیةالمفاهیمي للجماعات الإطارالفصل الاول: 
وتحدید مفهومهما ومراحل تطورهما وهیئات تسییرهما والولایةالبلدیةي أالمحلیةمفهوم الجماعات 

هدافه ثم أشروطه و وتبیانمن التمویل المحلي وهذا من خلال المبحث الاول، ثم قمنا بتعریف كل
خلال المبحث الثاني.وهذا منوما یتعلق بها المالیةالاستقلالیةعرفنا بعده 



مقدمة

~ج~

الجماعات المحلیة، تطرقنا ةوتبعیة مالیةما في الفصل الثاني والمعنون بمظاهر استقلالیأ
في الموارد والتي تتمثلول ضمن المبحث الأالمحلیةالجماعات ةمالیةلى مظاهر استقلالیإفیه 

یضا مظاهر تبعیة مالیة الجماعات المحلیة ضمن المبحث الثاني والتي أالذاتیة، و المحلیةالمالیة 
الوصائیةالإداریةالرقابةوكذا المحلیةالجماعات ةلتمویل مالیالخارجیةالمالیةتتمثل في الموارد 

علیها.المفروضة



ول الفصل الأ 



الإطار المفاهيمي للجماعات المحلية و الاستقلالية المالية . :الفصل الأول

~1~

الاطار المفاهیمي للجماعات المحلیة والاستقلالیة المالیة.الفصل الأول:

على أساس توزیع تعتبر الجماعات المحلیة أحد أوجه النظام الاداري اللامركزي ما الذي یقوم 
الوظیفة الإداریة والاختصاصات بین كل من السلطات العلیا والجماعات المحلیة التي تتمتع 
بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي. وباعتبار النظام الإداري اللامركزي تجسیدا للدیمقراطیة 

عن طریق المجالس التي تعطي للسكان المحلیین الحق في مباشرة وتسییر شؤونهم بأنفسهم وهذا 
المحلیة المنتخبة مثل ما هو موجود عندنا هنا في الجزائر، كما تتمتع هذه المجالس المحلیة 
بالاستقلالیة في ممارسة مهامها واختصاصاتها نظرا لكون استقلالیة هذه الهیئات هو الأساس لنظام 

یة أو من ناحیة الصلاحیات اللامركزیة الإداریة سواء من ناحیة التمویل أو من ناحیة الذمة المال
مع خضوعها للرقابة من قبل السلطات المركزیة.

إذا لدراسة هذا الموضوع یجدر بنا التعرف على مفهوم الجماعات المحلیة ومراحل تطورها 
وهیئات تسیرها وهذا من خلال المبحث الاول ثم ننتقل الى مفهوم التمویل المحلي والاستقلالیة 

المحلیة من خلال المبحث الثاني.المالیة للجماعات 



الإطار المفاهيمي للجماعات المحلية و الاستقلالية المالية . :الفصل الأول

~2~

المبحث الأول: مفهوم الجماعات المحلیة.
إن الجماعات المحلیة هي عبارة عن منطقة جغرافیة حیث یقسم إقلیم الدولة إلى وحدات 
جغرافیة تتمتع بالشخصیة المعنویة وتضم مجموعات سكانیة معینة وتنتخب من یقوم بتسییر 

مجلس منتخب. و لهذه الاعتبارات تعددت تسمیتها، فسمیت باللامركزیة شؤونها المحلیة في شكل 
الإقلیمیة نسبة إلى الإقلیم الجغرافي الذي تقوم علیه, وسمیت بالإدارة المحلیة لتمییزها عن الإدارة 
المركزیة و لأن نشاطها على المستوى المحلي ولیس على المستوى الوطني, وسمیت بالجماعات 

على نفس الفكرة, وسمیت أیضا بالحكم المحلي لتمتعها باستقلال واسع عن الحكومة المحلیة للدلالة 
المركزیة, غیر أنها لا تتمتع باختصاصات تشریعیة و قضائیة, وسمیت كذلك بالمجالس المحلیة 

1.(1)المنتخبة نظرا لكونها تنتخب جهازها التمثیلي من قبل السكان

من الدستور الجزائري تنص على أن :" الجماعات المحلیة للدولة هي 17و علیه نجد المادة 
. وبهذا یفترض علینا تحدید مفهوم الجماعات المحلیة ( البلدیة والولایة) وهذا من 2البلدیة والولایة"

خلال تعریفهما ثم إبراز اهم مراحل تطورهما وهیئات تسییر كل منهما والقائمین علیها وهذا ما 
ا المبحث.سنفصله في هذ

المطلب الأول: البلدیة وهیئاتها.
من أجل دراسة مفهوم البلدیة وهیئاتها یجب علینا قبل كل شيء التطرق الى تعریفها وهذا من 
خلال مختلف القوانین المنظمة للجماعات المحلیة، ثم بعد ذلك ننتقل الى تبیان أهم مراحل تطورها 

یومنا هذا, ثم أخیرا نتطرق الى هیئات تسییر البلدیة. وهذا بدءا من المرحلة الاستعماریة إلى غایة 
ما سنفصله في هذا المطلب.

مجلة "الإدارة و التنمیة للبحوث و الدراسات". العدد ماهیة الجماعات المحلیة و التنمیة المحلیة المستدامة،عبد الحق فیدمة، - 1
.120. ص 2020الأول .

یتعلق ، 2020دیسمبر 30المؤرخ في 442-20. الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2020التعدیل الدستوري لسنة - 2
.2020دیسمبر30مؤرخ في ، ال82الصادر في الجریدة الرسمیة، العددبإصدار التعدیل الدستوري، 
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الفرع الأول: مفهوم البلدیة.
في هذا الفرع سنتطرق الى كل من تعریف البلدیة عبر كل مرحلة من مراحل صدور القوانین 

الاستعمار الفرنسي للجزائر إلى المنظمة لها أولا ثم مراحل تطور البلدیة ثانیا بدءا من مرحلة 
مرحلة ما بعد الاستقلال أي حتى یومنا هذا.

: تعریف البلدیة.أولا
: 1967ةمرحلة قانون البلدیة لسن

بأنها: " البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة السیاسیة والإداریة البلدیةالأولىعرفت المادة 
ولا شك ان هذا التعریف یعكس الوظائف الكثیرة ".والسیاسیةوالاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

.للبلدیة ومهامها المتنوعة في ظل الفلسفة الاشتراكیة
:1990مرحلة قانون البلدیة لسنة 

افریل 17المؤرخ في 08_90عرف المشرع البلدیة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 
الإقلیمیة الأساسیة وتتمتع بالشخصیة البلدیة هي الجماعة :"المتعلق بقانون البلدیة1990

المعنویة والاستقلال المالي".
:2011ةمرحلة قانون البلدیة لسن

و علیه وعرفها من خلال المادة الأولى :" البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة". 
.والقانون الجدید1990نسجل تماثلا كبیرا في تعریف البلدیة بین قانون 

تتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة". وتنشأ طبقا للمادة الأولى من القانون "و 
ویكفي ،بموجب قانون وهو ما یضفي علیها طابعا خاصا , ویعطي لها اساسا قانونیا قویا10_11

.ل بتنظیمإلا أنها لا تنشأ بقانون بالقول ان الوزارة وهي تنظیم إداري أعلى وتتمتع بسمو المكانة, 
.ولا تتمتع بالشخصیة الاعتباریة بل تستعمل الشخصیة الاعتباریة للدولة 1

.107و 106. ص 2012جسور للنشر و التوزیع. الجزائر. الطبعة الأولى. ، شرح قانون البلدیة، عمار بوضیاف- 1
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ویجوز تغییر اسمها ومقرها بموجب مرسوم رئاسي بناءا .وتملك البلدیة قانونا إسم ومقر رئیس
ویخطر .على تقریر من وزیر الداخلیة بعد اخذ رأي الوالي و مداولة المجلس الشعبي البلدي

1.المذكور10_11من القانون 6وهذا ما نصت علیه المادة ، الشعبي الولائي بذلكالمجلس

باعتبارها الإداريالتنظیمفيومكانتهابالبلدیةالجزائريالمشرعاهتمامعلىهذا یدل بوضوحكل و 
حل فيالمواطنینلمشاركةفضاءتعتبرأنهاكما،إنشغالاتهلطرحالمواطنإلیهایتوجهإدارةأول

.القاعدیةالخلیةهيالبلدیةأناعتبارعلىالمحلیةمختلف مشاكلهم
الإداریة الوظیفةتوزیعفيیتجلىمفهومهاالتيوالإداریةللامركزیةالأمثلالنموذجالبلدیةوتعد

نسبیا وتخضعمستقلةمصلحیة،أوإقلیمیةاللامركزیةالسلطاتبینوالمركزیةالأجهزةبینللدولة
2.المركزیةالسلطةلرقابة

مراحل تطور البلدیة.ثانیا: 
لقد مر النظام القانوني للبلدیة بمراحل مختلفة ومن أبرزها :

): 1962_1830البلدیة في المرحلة الاستعماریة (-أ
لم تحد البلدیة عن الولایة فقد كانت هي الاخرى أداة لتحقیق طموحات الإدارة الاستعماریة 

ونفوذها وخدمة العنصر الأوروبي عامة و الفرنسي خاصة. فالبلدیات المختلطة وفرض هیمنتها 
كما جاء في بیان الاسباب لقانون البلدیة كان یدیرها موظف من الإدارة الاستعماریة وهو متصرف 
المصالح المدنیة یساعده موظفون جزائریون خاضعون للإدارة الفرنسیة وهم القواد و تساعده لجنة 

.1919ن من أعضاء أوروبیین منتخبین وبعض الجزائریین المعینین وذلك ابتداء من بلدیة تتكو 
و إلى جانب البلدیات المختلطة وجدت بعض البلدیات ذات التصرف التام في المناطق التي 
یسكنها اغلبیة أوروبیة. ولما كانت البلدیة في المرحلة السابقة للاستقلال أداة لخدمة الإدارة الفرنسیة 

.107، المرجع السابق، ص شرح قانون البلدیةعمار بوضیاف. - 1
الدكتوراه. مدرسةإطارفيالعامالقانونفيالماجستیرشهادةلنیلمقدمة. مذكرة. تمویل الجماعات المحلیةكیلالي عواد- 2

تخصص قانون الإدارة العامة. قسم الحقوق. كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة. جامعة الجیلالي لیابس سیدي بلعباس. 
.14. ص 2016/2017
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واء كانت مدنیة أم عسكریة فإنها كانت بعیدة كل البعد من أن تحقق طموحات الجزائریین، لذلك س
لم یكن الشعب لیعتبرها على مؤسسة تهتم بقضایاه ومشاكله مخصصة لخدمته, وهو ما ترتب علیه 

وجود هوة كبیرة بین الإدارة المحلیة والسكان.
): 1967_ 1962البلدیة في المرحلة الانتقالیة (- ب

تعرضت البلدیة في هذه المرحلة لنفس الازمة التي هزت باقي المؤسسات على اختلاف 
1500أنواعها وهذا بحكم مغادرة الأوروبیین أرض الوطن. و لقد أثبتت الدراسات ان اكثر من 

بلدیه كانت مشلولة عن العمل بحكم ظروفها الصعبة على المستوى المالي والتقني بل وحتى 
ض الأحیان.البشري في بع

لقد فرض هذا الفراغ على السلطة آنذاك أن تعمل على إنشاء لجان خاصة لتتولى مهمة 
تسیر شؤون البلدیة یقودها رئیس عهدت إلیه مهام رئیس البلدیة, وبالموازاة مع ذلك بادرت السلطة 

وهذه مرحلة أطلق علیها مرحله التجمیع. و أصبح676الى تخفیض عدد البلدیات لیصل إلى 
الف ساكن. بعد أن وصل عدد البلدیات اثناء الفترة الاستعماریة 180متوسط عدد سكان البلدیة 

بلدیة اصطنعتها السلطة الفرنسیة لفرض هیمنتها وبسط نفوذها وتعزیز تواجدها في 1535إلى 
التراب الجزائري. وبهدف مساعدة البلدیات على القیام بمهامها تم إنشاء لجان اخرى تمثلت في 

والمجلس البلدي لتنشیط القطاع الاشتراكي )C.I.E.S(لجنه التدخل الاقتصادي والاجتماعي 
)C.C.A.S.S .(

وتضم اللجنة الأولى ممثلین عن السكان وتقنیین ویتمثل دورها في تقدیم آراء حول مشروع 
بالمنطقة. المیزانیة. وعلى العموم تقوم بكل عمل من شأنه بعث التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة 

غیر أن هذه اللجان لم یتم تنصیبها في كثیر من المناطق.
أما المجلس الثاني فقد كان یضم ممثلین عن الاتحاد العام للعمال الجزائریین وممثلین عن 

.1الحزب و عن الجیش و كانت مهمته الأساسیة تتمثل في تنظیم ومتابعه المشاریع المسیرة ذاتیا
مرحلة التفكیر في إصدار قانون البلدیة: -ج

.109–108، مرجع سابق، ص شرح قانون البلدیةعمار بوضیاف، - 1
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و میثاق الجزائر و میثاق طرابلس بالغ الأثر في إبراز مكانة البلدیة 1963لقد كان لدستور 
على المستوى الرسمي والإعتراف بدورها الطلائعي. ولعل من الأسباب التي دفعت السلطة آنذاك 

لبلدیة هي:إلى ضرورة الإسراع في التفكیر و إصدار قانون ل
_ خضوع البلدیات أثناء الفترة الاستعماریة للنظام القانوني الفرنسي مما أجبر السلطة إلى ضرورة 

التعجیل بإصلاح المؤسسات الموروثة ومنها البلدیة باعتبارها قاعدة للنظام اللامركزي.
ي بحسب لنصوص _ عدم مواكبة هذه النصوص لفلسفة الدولة المستقلة التي تبنت الاتجاه الاشتراك

الرسمیة.
_ رغبه السلطة في عدم إطالة الفترة الانتقالیة خاصة وقد نجم عنها تباین محسوس على المستوى 

التطبیقي أو العملي.
_ إن دور البلدیة أعظم من دور الولایة لا شك بحكم اقترابها أكثر من الجمهور، و بحكم مهامها 

ولا.المتنوعة لذا وجب أن یبدأ الإصلاح منها أ
و انطلاقا من هذه النصوص المرجعیة، ومن تجربة الفترة الانتقالیة, تحرك الهیكل السیاسي المتمثل 
في المكتب السیاسي لجبهة التحریر الوطني و أعد مشروع قانون البلدیة الذي طرح وبقوة خاصة 

الحزب وعرف امتدادا واسعا وشرحا مستفیضا و إثراءا لا مثیل له من جانب1965بعد أحداث 
.1967وتم تبنیه في مجلس الثورة في شهر جانفي 

):1990_1967(1967مرحلة قانون البلدیة لسنة -د
.لقد تمیز هذا القانون بالتأثر بنموذجین مختلفین هما النموذج الفرنسي والنموذج الیوغسلافي

في بعض المسائل ویبدو التأثر بالنظام الفرنسي خاصة بالنسبة لإطلاق الاختصاص للبلدیات وكذا 
أما التأثر بالنموذج الیوغسلافي فیعود سره إلى وحدة .التنظیمیة الأخرى بحكم العامل الاستعماري

واعتماد نظام الحزب الواحد و إعطاء الأولویة في ) يالمصدر الإیدیولوجي ( النظام الاشتراك
1.مجال التسییر للعمال والفلاحین

.111–110–109السابق، ص المرجع ، شرح قانون البلدیة، عمار بوضیاف- 1
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: 1990مرحلة قانون البلدیة لسنة -هـ 
وعلى رأسها 1989وهذه المرحلة تمیزت بخضوعها لمبادئ وأحكام جدیدة أرساها دستور 

هو أول قانون في 1990إلغاء نظام الحزب الواحد و إعتماد التعددیة الحزبیة. فقانون البلدیة لسنة 
مادة. واستند في مقتضیاته 158هذا القانون المرحلة التعددیة السیاسیة أو الحزبیة.  ولقد تضمن 

نصا بین أمر وقانون. وحاول هذا القانون أن یحفظ استقرار المجالس البلدیة 12إلى الدستور و 
منه عند تشكیل اللجان الدائمة للمجلس 24ویراعي الإنتماء السیاسي للمنتخبین إذ فرضت المادة 

1السیاسیة للمجلس.مراعاة التمثیل السیاسي مما یعكس المكونات

:10/ 11د الجدیالبلدیةقانونمرحلة-و
حلعنعجزهو،1990لسنةالبلدیةقانونیعرفهاكانالتيالإختلالاتوالنقائصإن

الحزبیةالتوجهاتبسببالشعبیةمجالسهاخلالمنالبلدیةتعرفهاكانتالتيالتوتراتالمشاكل و
السیرعلىسلباأثرمماجمودها،فيتسببالذيالأمرالأحیان،منالكثیرفيتعنت نوابهاو

.المحليالمستوىعلىالتنمیةعجلةتعطیلوالحسن للبلدیة
إتخاذ فيالبلدیاتطاقاتتعزیزأجلمنذكرنا،وسبقكماالقانونهذاعلىتعدیلأدخلحیث

.اتسییرهفيالكفؤةالقیاداتأمامالفرصةإتاحةوالقرارات

،2011جوان22فيالمؤرخ10 / 11القانونبموجبللبلدیةالجدیدالقانونصدورإن
نحوعلىالتشاركیةالدیمقراطیةتفعیلخلالمنالبلدیاتلهذهجدیدنفسودفعةجاء لإعطاء

رئیسمسؤولیةأصبحتحیثالمنتخبة،الهیئاتمختلفبینللعلاقاتالأمثلالتحدیدوأفضل،
والبلدیةوالدولةمصلحةیضمنالذيالأمرصائببشكلمحددةالبلديالشعبيالمجلس 
.2سواءعلى حدالمواطنین

.112–111، المرجع السابق، ص شرح قانون البلدیةعمار بوضیاف، -1
.25كیلالي عواد، مرجع سابق، ص - 2
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الجواري، منالتسییروالتشاركیةالدیموقراطیةفیهتمارسالذيالإطارالبلدیةأصبحتبالتاليو
وحول أولویاتمشاركتهموالمحلیةشؤونهمبكلالمحليالمواطنإعلامعلىالبلدیةسهرخلال

1ا.مجالاتهبكلالمحلیةالتنمیةأهداف

الفرع الثاني:  هیئات تسییر البلدیة.
:علىالبلدیةتتوفرمن قانون البلدیة و التي تنص على أن :" 15من خلال نص المادة 

البلدي،الشعبيالمجلس:مداولةهیئة-
البلدي،الشعبيالمجلسرئیسیرأسهاتنفیذیةهیئة-
.البلديالشعبيالمجلسرئیسسلطةتحتللبلدیةالعامالأمینینشطهاإدارة-

نستخلص أن ".2بهماالمعمولوالتنظیمالتشریعإطارفيأعمالهاالبلدیةالهیئاتتمارس
هیئات البلدیة تتمثل في كل من المجلس الشعبي البلدي و رئیس المجلس الشعبي البلدي و أمین 

عام للبلدیة.
المجلس الشعبي البلدي:أولا:
إن البحث في موضوع تكوین المجلس الشعبي البلدي تكوین المجلس الشعبي البلدي:.1

یؤدي بالضرورة إلى دراسة النظام الانتخابي البلدي، اعتبارا من أن هذا المجلس هو مجلس 
منتخب، جعلت منه أحكام الدستور الإطار الذي یعبر فیه الشعب عن إرادته ویراقب عمل 

ة.السلطات العمومی
33إلى 07دة أعضاء ویتراوح عددهم ما بین یتكون المجلس الشعبي البلدي من ع

منتخب بلدي حسب عدد سكان البلدیة ، بموجب أسلوب الاقتراع العام السري المباشر، وذلك 
الشعبي بحسب عدد سكان البلدیات وفق ما یلي:  سنوات ویختلف عدد أعضاء المجلس5لمدة 

.26- 25كیلالي عواد، المرجع السابق، ص - 1
, الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، المتعلق بالبلدیة، 22/06/2011المؤرخ في 11/10قانون رقم - 2

.03/07/2011، بتاریخ 37العدد 
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07 نسمة10000أعضاء في البلدیات التي یقل عدد سكانها.
09 نسمة20.000و 10.001أعضاء في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین.
11 نسمة50.000و 20.001عضو في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین.
15 نسمة .100.000و 50.001عضو في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین
23 نسمة200.000و 100.001عضو في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین.
33 نسمة.200.000عضو في البلدیات التي یفوق عدد سكانها

، لم یعطي الأولویة في الانتخابات لأي 1990یجدر التنبیه إلى أن قانون البلدیة لسنة 
فئة من فئات المجتمع عن غیرها، وهذا خلافا للمرحلة السابقة حیث كانت الأولویة معترف بها 

:ة العمال والفلاحین المثقفین الثوریین وعلیه، فإن شروط الترشح تتمثل أساسا فيرسمیا لفئ
 سنة كاملة یوم الاقتراع25السن.
أداء الخدمة الوطنیة.
الجنسیة الجزائریة.
الترشح في قائمة واحدة في البلدیة الواحدة، ولا یحق له الترشح في بلدیات أخرى.
:لتسییر المجلس الشعبي البلدي یجبتسییر المجلس الشعبي البلدي:.2

.یعقد المجلس عدة دورات وإجراء مداولات خلال هذه الدورات ثم تشكیل لجان متخصصة
یعقد المجلس الشعبي البلدي دورات عادیة كما یمكن أن یجتمع في دورات الدورات:.أ

استثنائیة.
یجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادیة كل ثلاث أشهر بمعدل أربع الدورات العادیة:

1.دورات عادیة في السنة

مذكرة مقدمة لنیل شهادة .- دراسة حالة بلدیة مغنیة–تسییر المخصصات المالیة المحلیة بن دحو هشام و بوزیان ولید. - 1
قتصادیة، الملحقة الجامعیة مغنیة، جامعة أبوبكر الماستر في العلوم الاقتصادیة تخصص إقتصاد بنكي و مالي. قسم العلوم الا

.13- 12،  ص 2015/2016بلقاید تلمسان، السنة الجامعیة 



الإطار المفاهيمي للجماعات المحلية و الاستقلالية المالية . :الفصل الأول

~10~

یمكن للمجلس أن یعقد دورات غیر عادیة كلما اقتضت ذلك شؤون البلدیة الدورات الاستثنائیة:
ي. سواء بطلب من رئیسه أو ثلث أعضائه أو الوال

البلدي حضور أغلبیة الأعضاء الممارسین إلى الجلسة بناءا ولصحة عقد الدورة یشترط القانون 
.أیام من موعد الاجتماع10على استدعاءات كتابیة یوجهها الرئیس إلى الأعضاء قبل 

یجري المجلس الشعبي البلدي أشغاله بالغة العربیة وتحرر المحاضر بنفس المداولات:.ب
ضرین وفي حالة تساوي الأصوات یرجح اللغة، ویتخذ القرار أثناء  المداولة بأغلبیة الحا

صوت الرئیس، وتسحل مداولات  المجلس في سجل خاص یؤشر علیه رئیس المحكمة 
1المختصة، ویوقعه جمیع المنتخبین الحاضرین.

ثانیا: رئیس المجلس الشعبي البلدي.
:تعیین رئیس المجلس الشعبي البلدي.1

للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي من قانون البلدیة: "یعلن رئیسا 65نصت المادة 
.تحصلت على أغلبیة أصوات الناخبین

."وفي حالة تساوي الأصوات یعلن رئیسا المرشحة أو المرشح الأصغر سنا
جاء أكثر دقة بذكر 2011نستنتج أن قانون 1990وعند الربط مع قانون البلدیة لسنة 
هذه العبارة واكتفى بذكر یختار من بین القائمة 1990عبارة متصدر القائمة بینما لم یورد قانون 

.2الفائزة بأغلبیة المقاعد
إنهاء مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي:.2

:استنادا للأحكام الواردة في قانون البلدیة یمكن حصر حالات إنهاء المهام في الحالات التالیة
وتتمثل في تعبیر رئیس المجلس الشعبي البلدي صراحة وكتابة عن رغبته في الإستقالة:-أ

من قانون البلدیة حینما 73التخلي إرادیا عن رئاسة المجلس. وحسنا فعل المشرع في المادة 

.14-13بن دحو هشام و بوزیان ولید، المرجع السابق، ص - 1
.206، مرجع سابق، ص ، شرح قانون البلدیةعمار بوضیاف- 2
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أوجب على رئیس المجلس دعوة المجلس البلدي للاجتماع وتقدیم الاستقالة للمجلس كهیئة 
ل للوالي. وتصبح الاستقالة ساریة المفعول ابتداءا من تاریخ مداولة. وتثبت في محضر یرس

.استلامها من قبل الوالي. ویتم الصاق الاستقالة بمقر البلدیة
حددت مدة شهر 1990من القانون القدیم أي لسنة 44ومن المفید الاشارة أن نص المادة 

بتقدیم استقالته ویقلل من نشاطه لسریان الاستقالة وهي مدة طویلة. إذ قد یتذرع رئیس المجلس 
بعد تقدیم الاستقالة مما یعود بالسوء على وضعیة المواطن ووضعیة البلدیة. لذا جاء النص 
معلنا أن الاستقالة تكون نافذة منذ تاریخ استلامها من قبل الوالي تفادیا لأي اشكال قد یطرح في 

.هذا المجال
:التخلي عن المنصب یسبب الاستقالة- ت

من قانون 74. وقد وصفت المادة 1990حالة جدیدة لم یتم النص علیها في قانون وهي 
التخلي عن المنصب بأنه الحالة التي یكون فیها رئیس المجلس الشعبي 2011البلدیة لسنة 

. ویتم اثبات التخلي عن المنصب في 73البلدي مستقیلا ولم یجمع المجلس طبقا للمادة 
غیابه خلال دورة غیر عادیة للمجلس بحضور الوالي أو ممثله. أیام بعد شهر من 10أجل 

وهي من الحالات التي یجتمع فیها المجلس البلدي في غیاب رئیسه، ویتم خلال هذه الجلسة 
لبلدي بذات الطریقة المشار إلیها والمتعلقة بانتخاب رئیس استخلاف رئیس المجلس الشعبي

المداولة المتضمنة تخلي رئیس المجلس عن المجلس الشعبي البلدي, ویتم الصاق محضر
سة.مهام الرئا

:التخلي عن المنصب بسبب الغیاب غیر المبرر- ث
من قانون البلدیة. وتتعلق أساسا بحالة تخلى عن 75وهي حالة جدیدة تضمنتها المادة 

المنصب غیر المبرر لرئیس المجلس الشعبي البلدي لأكثر من شهر، ویعلن الغیاب من قبل 
یوما عن غیاب رئیس المجلس دون اجتماع 40س الشعبي البلدي. وفي حالة انقضاء المجل

المجلس في جلسة استثنائیة یقوم الوالي بجمعه لإثبات هذا الغیاب. ویتولى نائب الرئیس 
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. ویتم استخلاف 72والتي أحالتنا للمادة 3الفقرة 75شؤون البلدیة مؤقتا طبقا للمادة 1تصریف
في الجلسة الاستثنائیة بذات الطریقة المشار إلیها أعلاه. وهكذا قدم القانون الرئیس المتخلي

2.الجدید عدید الاضافات فیما تعلق بحالات إنهاء المهام

الأمین العام للبلدیة.ثالثا:
لعل من أهم ما جاء به قانون البلدیة الجدید أنه أدخل ضمن الأجهزة المسیرة للبلدیة 

نصت صراحة أن هیاكل البلدیة تتشكل من المجلس الشعبي 15فالمادة شخصیة الأمین العام. 
البلدي كهیئة مداولة. وهیئة تنفیذیة یرأسها رئیس المجلس الشعبي البلدي. وإدارة ینشطها الأمین 

.العام تحت سلطة رئیس المجلس البلدي
أمانة المجلس من قانون البلدیة لتعترف صراحة للأمین العام بممارسة 29وجاءت المادة 

أن للبلدیة إدارة توضع تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي 125الشعبي البلدي. وورد في المادة 
فجاءت أكثر تفصیلا لمهام الأمین العام فعهدت 129البلدي ینشطها الأمین العام. أما المادة 

ة بتطبیق الیه تنشیط وتنسیق المصالح الإداریة والتقنیة وضمان تنفیذ القرارات ذات الصل
المداولات المتضمنة الهیكل التنظیمي ومخطط تسییر المستخدمین المنصوص علیه في المادة 

من قانون البلدیة، وإعداد محضر تسلیم واستلام في حال تغییر رئیس المجلس الشعبي 126
من ذات القانون للأمین العام باقتراح متصرف إداري لمساعدة 134البلدي. واعترفت المادة 

بتسییر أرشیف البلدیة تحت سلطة رئیس المجلس 139ندوب البلدي. كما عهدت الیه المادة الم
اعداد مشروع میزانیة البلدیة ویعرض على المجلس 180الشعبي البلدي. ویتولى طبقا للمادة 

.الشعبي البلدي للمصادقة علیه
ضم إلى جانب بالعضویة في اللجنة البلدیة للصفقات والتي ت190واعترفت له المادة 

3رئیس المجلس والأمین العام عضوین منتخبین وممثل مصالح أملاك الدولة.

.211- 210، مرجع سابق، ص ، شرح قانون البلدیةعمار بوضیاف- 1
.211–210، المرجع السابق، صشرح قانون البلدیةعمار بوضیاف، - 2
.222–221، صنفس- 3
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الأمر للتنظیم. وكذلك 127أما عن شروط تعیین الأمین العام فقد أحالت المادة 
.1للتنظیم128بخصوص حقوق وواجبات الأمین العام أحالتنا المادة 

المطلب الثاني : الولایة و هیئاتها.
دراسة و تحدید مفهوم الولایة كنظام وهیئاتها ینبغي علینا التطرق الى تعریفها وهذا من أجل

من خلال مختلف القوانین المنظمة للولایة، ثم بعد ذلك ننتقل الى تبیان أهم مراحل تطورها بدایة 
من المرحلة الاستعماریة إلى حتى مرحلة ما بعد الاستقلال, ثم أخیرا نتطرق الى هیئات تسییر 

الولایة. وهذا ما سنفصله في هذا المطلب.
الفرع الأول: مفهوم الولایة.

للولایة عدة تعریفات تختلف حسب القوانین التي توالت على تنظیمها في جمیع الأحوال، و 
هذا ما سنشرحه أولا من خلال تعریف الولایة حسب كل مرحلة صدر فیها قانون للولایة، ثم ننتقل 

نظام الولایة.ثانیا إلى مراحل تطور 
أولا: تعریف الولایة.

:1969مرحلة قانون الولایة لسنة 
المتضمن قانون 1969مایو 23المؤرخ في 38- 69عرفت المادة الأولى من الأمر 

الولایة، الولایة بأنها: "الولایة هي جماعة عمومیة إقلیمیة ذات شخصیة معنویة واستقلال مالي. 
واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة و هي تكون أیضا منطقة اداریة للدولة". ولها اختصاصات سیاسیة 

على أن تحدث الولایة بقانون ویحدد اسمها ومركزها بموجب مرسوم. ولا شك 2ونصت المادة 
.أن هذا التعریف یعكس الوظائف الكثیرة للولایة ومهامها المتنوعة في ظل المرحلة الاشتراكیة

:1990لسنة مرحلة قانون الولایة 
2أفریل7المؤرخ في 09- 90عرف المشرع الولایة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 

.222، المرجع السابق، صشرح قانون البلدیةعمار بوضیاف، - 1
.115، ص 2012، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، الطبعة الأولى، شرح قانون الولایةعمار بوضیاف،- 2
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المتعلق بقانون الولایة: "الولایة هي جماعة عمومیة إقلیمیة تتمتع بالشخصیة المعنویة 1990
.والاستقلال المالي. وتشكل مقاطعة إداریة للدولة

تنشأ الولایة بقانون".
:2012قانون الولایة لسنة مرحلة 

.عرف المشرع الولایة من خلال المادة الأولى: "الولایة هي الجماعة الإقلیمیة للدولة
.وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة

و هي أیضا الدائرة الإداریة غیر الممركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات 
.التضامنیة والتشاوریة بین الجماعات الإقلیمیة والدولةالعمومیة 

وتساهم مع الدولة في إدارة وتهیئة الإقلیم والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وحمایة 
.البیئة وكذا حمایة وترقیة وتحسین الاطار المعیشي للمواطنین

.وتتدخل في كل مجالات الاختصاص المخولة لها بموجب القانون
شعارها هو بالشعب وللشعب".

فبعد الإعلان 1990ومن الملاحظ أن التعریف الأخیر تمیز بالتفصیل مقارنة مع تعریف 
على أن الولایة جماعة إقلیمیة أضافت المادة الجدیدة عبارة للدولة. وهذا لإبراز الربط بین الولایة 

.ةكتنظیم إداري والدولة باعتبارها الجسم الأم والوحدة الأساسی
وفصلت المادة الأولى أكثر بالقول أن الولایة هي الدائرة الإداریة غیر المركزة للدولة 
وأسندت إلیها بهذه الصفة تنفیذ السیاسات العمومیة في شتى المجالات التي تعود إلیها 
بالاختصاص، وأضافت المادة الأولى شعار الولایة وهو بالشعب وللشعب لتأكید مكانة السلطة 

.1في التنظیم الإداري الجزائريالشعبیة 

.116- 115المرجع السابق، ص ،شرح قانون الولایةعمار بوضیاف، - 1
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بموجب قانون وهو ما یضفي علیها 07- 12وتنشأ الولایة طبقا للمادة الأولى من القانون 
طابعا خاصا، ویعطي لها أساسا قانونیا قویا، ویكفي القول أن الوزارة وهي تنظیم إداري أعلى 

ولا تتمتع بالشخصیة الاعتباریة بل وتتمتع بسمو المكانة، إلا أنها لا تنشأ بقانون بل بتنظیم. 
.تستعمل الشخصیة الاعتباریة للدولة

. ویجوز تغییر 07- 12من القانون 9وتملك الولایة قانونا اسم ومقر رئیس طبقا للمادة 
1.اسمها ومقرها بموجب مرسوم ویعدل بذات الكیفیة

ثانیا: مراحل تطور الولایة.
كـان قـد مـر بهـا التنظیم الولائي بالجزائر، هما: یمكن أن نمیز بین مرحلتین أساسیتین،

مرحلة الاستعمار ومرحلة الاستقلال.
:مرحلة الاستعمار-أ

تثبت الدراسات التاریخیة إصرار سلطات الاحتلال الفرنسي عـلى هدم وتحطیم بنیات ومؤسسات 
تعـسفیة، إلى ثلاثة ، وبصفة 1845الدولة والمجتمع الجزائري، إذ تم تقسیم البلاد منذ عام 

أقالیم، ثم أحدثت تقسیمات تعسفیة أخـرى في الأقالیم الثلاثة لإخضاع السكان لأنظمة الإدارة 
المدنیة والعسكریة الاستعماریة حسب كثافة الجیش والمعمرین .

"organisationوبغض النظر عن التعدیلات والتغیرات التـي طرأت عـلى التنظـیـم "العمـالي
ntaldepartme (الولائي) تبعـا لأهـداف الاستعمار واستراتیجیته بالجزائر، فأنه یمكن تقدیم

:الملاحظات الأساسیة التالیـة
إلى السلطة العسكریة، " Territoire du Sud "_ لقد تم إخـضـاع مناطق وإقلیم الجنـوب1

هي: Départementولایات) (بیـنـما قـسـم الـشمال في البدایة إلى ثلاثـة عـمالات أو محافظـات 
إلى القانون المتعلق بالمحافظات أو - نسبیا - الجزائر، وهـران، قسنطینة، مع إخضاعها 

والمتعلـق 1845افریل 15العمالات في فرنسا، وذلك منـذ التقسیم الـوارد بـالأمر الصادر في 

.117المرجع السابق، ص ،شرح قانون الولایةعمار بوضیاف، - 1
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المؤرخ في 601- 56صدور المرسوم إلى حین territoires civils ""بـإدارة "الأقـالـیـم المدنیـة
التقسیم المتضمن الإصلاح الإداري بالجزائر .1956جوان 28

Arrondissementsدائـرة91عـمالـة و 15مـع نهایـة فـترة الاستعمار كـان بـالجزائر 

_ لقد شكل نظام العمالات في الجزائـر خـلال المرحلة الاستعماریة مجـرد صورة لعدم 2
الإداري، فهي لـم تكن تعبیر عن اهتمامات أو مصالح محلیـة، كأساس وركن یقوم علیـه التركیز

ومـا بعدها)، ذلك أنها كانت مجرد وحـدة إداریـة 8أي نظـام لامركـزي، كـا رأینـا (سـابقا، فقـرة 
للتمكین للاستعمار وإطـارا لتنفیـذ سیاساته وخططه الهدامة.

عمالة محافظ أو " عامـل الـعـمالـة " (الـوالي أو المحافظ ) _  هیمن على إدارة وتسیر ال3
Le Préfet الخاضـع للسلطة الرئاسیة للحـاكـم الـعـامGouverneur Général وقد كان یتمتع ،

في نطـاق الـدوائرPréfets-Sousنواب لـهبصـلاحیات وسلطات واسعة یـمارسها بـمـساعدة
Arrondissements إقلیمیـة إداریة للعمالةكـأجزاء.

:_ وإلى جانب عامـل الـعمـالـة (المحـافظ أو الـوالي)، تـم إحـداث هیتین أساسیتین هما4
:Conseil du prefecture_ مجلس العمالة، 

یمارس مهامه تحت رئاسة عامل العمالة وعضویة عدد من الموظفین تعینهم السلطة المركزیة 
اختصاصات متعددة ومتنوعة إداریة وقضائیة.(الحاكم العام)، وله 

:Conseil générat_  المجلس العام

كان یتشكل، في البدایة، عن طریق تعیین أعضائه من أعیان البلد، إلى حـین اعتماد نظام 
الذي أنشأ هیئتین انتخابیتین ( المعمرین والأهالي ) لتتحدد نسبة التمثیل 1908الانتخاب سنة 

4/ 1(ربع ): ، بعد أن كانت1944من مجموع مقاعد هـذا المجلس سـنة 2/5للأهالي بـ 
1919.1سنة 

-112- 111، ص 2004، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، قانون الإدارة المحلیة الجزائریةمحمد الصغیر بعلي، - 1
113.
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مرحلـة الاستقلال:- ب
عـمـدت السلطات العامـة، بعـد الاستقلال، إلى اتخـاذ جملـة مـن الإجراءات على مستوى 
التنظیم الولائي (العمالات) تمثلت في دعم مركز وسلطات عامل العمالة (الوالي) من جهة، 

وضمان قدر معین من التمثیل الشعبي: 
صادي و الاجتماعي ففي فترة أولى ، تم إحداث لجان عمالیة (جهویة) للتدخل الاقت

"C.D.I.E.S" تضم ممثلین عـن المصالح الإداریة وممثلین عـن السكان یعینهم عامل العمالة
(الوالي)، الذي تؤول إلیه رئاسة اللجنة.

والحقیقة، إن تلك اللجان، في حالة قیامها، لم یكن لها سوى دور استشاري بالمصادقة على 
قانونا - طـرف عـامـل الـعـالـة (الـوالي) الذي كان یحوز ما یقدم لها من مشاریع وقرارات من 

.سلطات واختصاصات واسعة لمواجهة الوضعیة العامة السائدة بالبلاد آنذاك- وفعلا
، تـم استخلاف اللجنـة 1967وفي فترة ثانیـة، وبعـد الانتخابات البلدیة الأولى لسنة 

والذي كان A . D . E . Sتـصادي واجتماعي الـسابقة بمجلـس جـهـوي (عـمالي أو ولائـي) اق
یتشكل مـن جمیع رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة بالعمالة، مع إضافة ممثل عن كل من 
الحزب، النقابة، والجیش. وعلى الرغم من دور هذا المجلس في الاقتراح ومناقشة المشاكل 

.استشاریةالاقتصادیة والاجتماعیة بالعمالة، فقد كان مجرد هیئة 
وإذا كان عامل العمالة لم یعـد یـرأس هـذه الهیئـة الولائیـة (حیث ینتخـب الرئیس من بین 
رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة)، فقد بقي حائزا لأوسع السلطات باعتباره ممثلا للدولة والعمالة 

نفیذ المیزانیة، ، إعداد وتbiens vacantsفي مختلف المجالات والمیادین : الأملاك الشاغرة
الحفاظ على النظام العام....إلخ.

231969المؤرخ في 38/ 69وقد ظل هذا الوضع قائها إلى حین صدور الأمر 
1والمتضمن لقانون الولایة، وهـو الـنص الـذي یبقـى مـشكلا المصدر التاریخي للتنظیم الولائي

.115- 114المرجع السابق ، صمحمد الصغیر بعلي،1
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وطبقا لهذا الأمر، قام .ي المجالرغم من تأثره بالنموذج الفرنسي في هـذا ما- بالجزائر، 
التنظیم الولائي على ثلاثة أجهزة أساسیة هي:

.وهو هیئة منتخبة على غرار المجلس الشعبي البلديالمجلس الشعبي الولائي:
المجلس التنفیذي للولایة: ویتشكل، تحت سلطة الـوالي، مـن مـدیري ومسؤولي مـصالح الدولـة 

م النـشاط في إقلـیـم الولایة (المدیریات ).المكلفـین بمختلـف أقـسـا
.الـوالي: وهو حائز سلطة الدولة في الولایة ومندوب الحكومة بها، ویعین من طرف رئیس الدولة

منه على اعتبار 36بهذه الوحدة الإداریة حینما نص في المادة 1976ولقد اهتم دستور 
.أو مجموعة إقلیمیة بجانب البلدیةالولایة هیئة 

في 1990أبریل 7بتاریخ 09- 90بعد كل ذلك صدر القانون الثاني للولایة بموجب القانون 
نصا 12. واستند النص الجدید من حیث المقتضیات ل 1990لسنة 15الجریدة الرسمیة رقم 

الذي كرس 1989بین أمر وقانون. وصدر في ظل مرحلة جدیدة أرسى معالمها دستور 
منه. وهو ما یعني أن التركیبة السیاسیة للمجالس الشعبیة 40جب المادة التعددیة السیاسیة بمو 

الولائیة اختلفت عن المرحلة السابقة ودخلت البلاد نوعیا في مرحلة جدیدة. كما جاء الدستور 
منوها أن الدولة تقوم على مبادئ التنظیم الدیمقراطي والعدالة الاجتماعیة 1989الجدید لسنة 

منه. وذات المادة أبرزت أن المجلس المنتخب هو 14ه بوضوح المادة وهو ما أشارت إلی
.ویراقب عمل السلطات العمومیةالاطار الذي یعبر فیه الشعب على إرادته

منه فجاءت لتعلن عن التقسیم المزدوج بالقول أن الجماعات الإقلیمیة للدولة 15أما المادة 
خاصا للمجلس المنتخب معتبرة إیاه مكان مشاركة طابعا16هي البلدیة والولایة. وأضفت المادة 

.1المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة

.116-115المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي،- 1
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الفرع الثاني: هیئات تسییر الولایة.
فإن الولایـة تتشـكـل مـن هیئتین هما: المجلس 12/07مـن القـانون 02بحسب المادة 

.قانونیاالشعبي الولائي والوالي، لذلك سنتطرق لمعالجة هاتین الهیئتین
أولا: المجلس الشعبي الولائي.

:نتطرق فیه لتشكیل المجلس الشعبي الولائي أولا، ونظام انتخاب أعضائه ثانیا، كما یلي
المجلس الشعبي هو الجهاز المنتخب الذي یمثل الإدارة تشكیل المجلس الشعبي:-أ

الرئیسیة بالولایة، ویعتبر أقـدر الأجهزة على التعبیر عن احتیاجات ومطالب السكان حیث ینتخب 
من بین المواطنین الـذین یقیمون في دائرة الولایـة، كمـا یعـد هـیئـة أساسیة في تسییر وإدارة الولایـة 

إقلیمیـة ویعتبر الأسلوب الأمثـل للقیـادة الجماعیـة ، یختـارون بالاقتراع السري كـوحـدة لا مركزیة 
العام المباشر بنظام التمثیل النسبي، مع شرط تمثیل كل دائرة انتخابیة بعضو واحد على الأقل 

) من القانون العضوي 82) خمس سنوات، ویتراوح عدد أعضائه بحسب المادة ( 5لمدة ( 
:) عضوا، كما یلي55) و(35بنظام الانتخاب بین ( المتعلق16/10
نسمة.250000عضوا في الولایات التي یقل عدد سكانها بین 35_ 

نسمة.650000و 250001عضوا في الولایات التي یتراوح عدد سكانها بین 39_  
.نسمة950000و 650001عضوا في الولایات التي یتراوح عدد سكانها بین 43_ 
.نسمة1150000و 950001عضـوا في الولایـات الـتـي یـتراوح عدد سـكانها بـین 47_ 
.نسمة1250000و 1150001عضـوا في الولایـات الـتـي یـتراوح عـدد سكانها بـین 51_ 
.1نسمة1250001عضـوا في الولایـات الـتي یساوي أو یفـوق عـدد سكانها 55_ 

أخذ المشرع الجزائري بالانتخاب كطریقة : الشعبي الولائينظام انتخاب أعضاء المجلس - ب
.وحیدة في تشكیل المجالس الشعبیة الولائیة، وأوجد شروط قانونیة للناخب أو المترشح

-140، ص 2018مجلة "طبنة للدراسات العلمیة الأكادیمیة"، نظام الولایة في القانون الإداري الجزائري،إسماعیل فریجات، - 1
141.
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16- 10) من القانون العضوي 05)، ( 04)، ( 03_ شروط الناخب : جاءت في المواد ( 
:المتعلق بنظام الانتخاب، وهي كما یلي

 الجنسیةجزائري.
 ) سنة كاملة یوم الاقتراع18بلوغ سن (.
التسجیل على قوائم الناخبین.
التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة.
ن لا یوجد في حالة فقدان الأهلیةأ.

) المتعلق بنظام 16/ 10) من القانون العضوي ( 79وردت بالمادة ( :شروط المترشح_ 
:كما یليالانتخاب، وهي

 سیترشح بهاتتـوفـر فیـه شـروط الناخب، وأن یكـون مسجلا بالدائرة الانتخابیـة الـتيأن.
 ) یوم الاقتراع.) سنة كاملة23السن القانونیة
جزائري الجنسیة.
أن یثبت أداءه أو إعفاءه من الخدمة الوطنیة.
 ،ولم یرد اعتباره ألا یكون محكوم علیه بحكم نهائي لارتكاب جنایة أو جنحة سالبة للحریة

.باستثناء الجنح غیر العمدیة
ثانیا: الوالي.

یعتبر الوالي هیئة عدم التركیز على مستوى الولایة، أي ممثل المركز على مستوى الإقلیم 
وامتداد لها، وهـو الواسطة الحتمیة بین الولایة والسلطة المركزیة، إلى جانب الهیئة التداولیة 

) من قانون الولایة، وبالتالي فهو في تنسیق مستمر معهـا وإن كانت 02اللذین أقرتهما المادة ( 
، اله الید العلیـا ویغیب التوازن وقوة التأثیر المتبادل بینهما، فهو أعلى سلطة إداریة وسیاسیة به

من المناصب السامیة أو العلیا للدولة، یحظى بمكانة مرموقة ومركز علي عند السلطة 1كما یعد
.بهلمركزیة نظرا للمركز المشغول والوظائف المناطةالإداریة ا

.143- 142- 141إسماعیل فریجات، المرجع السابق، ص - 1
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المتعلق بالولایة ذلك، بالقول: "الوالي 12/07) من القانون 110وقد كرست المادة ( 
."ممثل الدولة على مستوى الولایة، وهو مفوض الحكومة

:طریقة تعیین الوالي- أ
والمادة العاشـرة مـن المرسوم الفقـرة العاشرة منها، 2016) مـن دستور 92بحسب المادة ( 

، المتعلـق بـالتعیین في الوظائف المدنیة 19/10/1999المـؤرخ في 99/240الرئاسي 
والعسكریة، فإنه یتم تعیین الوالي بموجب مرسوم رئاسي مـن طـرف رئیس الجمهوریة دون 

: "یعین رئیس استشارة أو توجیه من أیة جهة أخرى، هذا طبقا للمادة سالفة الذكر حین أكدت
الولاة." وهذا ما یبرز المركز المهم لهاته الهیئة - 10الجمهوریة في الوظائف والمهام الآتیة: 

من جهة واستئثار رئیس الجمهوریة على التعیینات بمفرده لیقلل من التدخل والتردد الذي عادة ما 
سلطة رئیس الجمهوریة في یستمر في الإعلان عن هذه التعیینات، إلا أنها بالمقابل تزكي وتقوي 

مجابهة إدارته، ویتجلى بذلك رغبة هذا الأخیر في إنجاح برنامجه سیما بعد تعدیل الدستور سنة 
2008.

على خلاف ما كان معمولا به سابقا فان الوالي یعین بمرسوم رئاسي في مجلس الوزراء 
باقتراح من وزیر الداخلیة ولا یوجد أي إلزام له عند القیام بذلك، إلا ما كان ضروریا ولازما 
لممارسة هذه المهام، والتي تتراوح بین شروط تتعلق بالوظیفة العمومیة وأخـرى تتعلق بالجدارة في

تقلد المنصب، بـأن یـكـون جزائري الجنسیة، ذو لیاقة بدنیـة وسـن مناسب، متمتعا بحقوقه المدنیة 
المتضـمن 90/230السیاسیة، وأن یكون حسن السیرة والسلوك، وبالعودة إلى المرسوم التنفیـذي 

عـدد شرط القـانون الأساسـي الخـاص بالمناصـب والوظائف العلیا في الإدارة المحلیة، تجده ی
النزاهة، والالتزام، الخبرة المهنیة والتكوین الإداري، والكفاءة للمنصب المشغول، هذا طبعا لا 

التزاما على سلطة التعیین، إنمـا مـن بـاب أنهـا شـروط عامة واجبـة معاییرا أو1یعني اعتبارها
ومكانته الوازنة التـوفر في شاغلي مناصب الوظیفة العمومیة، وهذا نظرا لحساسیة المركز 

.سیاسیا وإداریا

.145- 144- 143ریجات، المرجع السابق، ص إسماعیل ف- 1
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:طریقة إنهاء مهام الوالي- ب
طبقا لقاعدة توازي الأشكال فتنهى مهامه بذات الطریقة التي تم تعیینه بها، أي مرسوم 
رئاس سلطة التعیین، ومما یجب التنویه بـه هـو عـدم وجود قانون أساسي خاص بالولاة یضبط 

عن في قرارات إلغاء وظائفهم وإنهاء مهامهم، ویظـل الأمر مركزهم القانوني، فانه لا یحق لهم الط
) مـن 123عملا سیادیا لا سلطة للقاضي الإداري على مراجعته، إلا أن الجدید حملتـه المـادة ( 

1.المتعلـق بالولایة، بأن مرسـوما سیحدد القانون الأساسي لسلك الولاة12/07القـانون 

التمویل المحلي و الاستقلالیة المالیة.المبحث الثاني: مفهوم 

.145- 144إسماعیل فریجات، المرجع السابق، ص - 1
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یعتبر التمویل المحلي تعبیرا عن مدى استقلالیة الجماعات المحلیة في تسییر شؤونها و 
إتخاذ قراراتها بعیدا عن تأثیر الإدارة المركزیة في سلطة القرار، حیث یعتبر التمویل المحلي مؤشرا 

مالیا، و هو یمثل قدرتها على تمویل ذاتها بذاتها معیاریا یعكس مدى استقلالیة الجماعات المحلیة 
و توفیر موارد مالیة مستقلة تمكنها من تحقیق إكتفائها ذاتیا و تجسید و تسییر مشروعاتها التنمویة 
وفق ما یلبي مطالب السكان المحلیین ، و سنحاول من خلال هذا المبحث دراسة مفهوم كل من 

یة للجماعات المحلیة.التمویل المحلي و الاستقلالیة المال

المطلب الأول: ماهیة التمویل المحلي للجماعات المحلیة.
جمیع فيتتولاهاالتيالمتعددةلتغطیة النفقات و الوظائفالمحلیةالجماعاتإن حاجة

النهوضفيمن أجل ضمان نجاح دورها، و هذا ثابتةمالیة ذاتیةمواردبها إلىالمیادین المنوطة
مالیةمواردوفیرأي تالماليفالتمویل المحلي یضمن الاستقلال، والاقتصاديوالثقافيالاجتماعي 

1.یهاإلالاختصاصات و المهام الموكلةداءأمنلتتمكنللجماعات المحلیةخاصة

الفرع الأول: تعریف التمویل المحلي و شروطه.
أولا: تعریف التمویل المحلي.

توفیرها من مصادر مختلفة لتمویل التنمیة المحلیة على هو كل الموارد المتاحة التي یمكن 
مستوى الوحدات المحلیة بالصورة التي تحقق أكبر معدلات لتلك التنمیة عبر الزمن وتعظم 

.استقلالیة المحلیات عن الحكومة المركزیة في تحقیق التنمیة المحلیة المنشودة
استقلالیة الإدارة المحلیة في من خلال هذا التعریف فإن التمویل المحلي یعبر عن مدى

اتخاذ القرارات بعیدا عن تأثیر الإدارة المركزیة، لتحقیق الاختصاصات الموكلة لها والإنفاق على 
المشاریع التي تهم مواطنیها بما لها من موارد مالیة مستقلة.

.145إسماعیل فریجات، المرجع السابق، ص - 1



الإطار المفاهيمي للجماعات المحلية و الاستقلالية المالية . :الفصل الأول

~24~

ویتطلب تنمیة الموارد المحلیة أن تكون لهذه الجماعات المحلیة سلطات واسعة في 
صول على إیرادات خاصة بها، وأن تكون لها میزانیة خاصة بها یتم فیها تحدید النفقات الح

.العامة ودعم اللامركزیة المالیة من خلال فرضها ضرائب ورسوم في إطار ضوابط مركزیة
.شروط التمویل المحلي ثانیا: 

:یجب أن یتوفر في التمویل المحلي شروطا تتمثل في ما یلي
 أي أن تستقل الوحدة المحلیة بسلطة تقدیر سعر المورد المحلي من حیث ذاتیة المورد :

تأسیسه وتحصیله وهي ما تسمى بالموارد الذاتیة المطلقة تمیزا عن الموارد الذاتیة النسبیة 
.والموارد الخارجیة

 لكن المشرع الجزائري لا یسمح للوحدات الإداریة ومنها البلدیة من تأسیس ضریبة محلیة
كها للقانون تحقیقا لمبدأ العدالة ووحدة الضریبة وهذا یتنافى مع حریة تحدید بل تر 

.الضریبة وتحصیلها من طرف هذه الهیئات
 محلیة المورد: أي أن یكون وعاء المورد بالكامل في نطاق الوحدة المحلیة التي تستفید من

مثلا الضریبة المحلیة حصیلته وأن یكون متمیزا بالقدر الكافي عن أوعیة الضرائب المركزیة 
.على العقارات

 سهولة إدارة المورد: أي أن تكون تكلفة تحصیل المورد أقل قیمة ممكنة، وسهولة تقدیر
.الوعاء الخاضع للضریبة

 ،مرونة المورد : أي یمكن الزیادة فیه حسب الحاجة من حیث مبالغه المالیة أو أنواعه
.وهذا ما یزید من نفقات الوحدات المحلیة

 كفایة المورد واتساعه: أي كافیا لتغطیة احتیاجات الجماعات المحلیة لتتمكن من تلبیة
.1الحاجات العامة

، مجلة البحوث و الدراسات القانونیة، العدد السادس، ص التمویل المحلي و دوره في عملیة التنمیةوهیبة بن ناصر، - 1
91.
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ثالثا: أهداف التمویل المحلي.
إن تمتع الجماعات الإقلیمیة بالشخصیة المعنویة و الاستقلالیة المالیة یتطلب منها توفیر 

استغلالها من أجل تفعیل دورها و تحقیق أهدافها ،و موارد مالیة ذاتیة خاصة بها ،و التي یتم 
یلي: و ذلك كماللتمویل المحلي دورا فعالا في تحقیق هذه الأخیرة ،

 یعمل التمویل المحلي على ایقاظ روح المسؤولیة السیاسیة و تعمیق مبدأ الدیمقراطیة عن
ا في السلطات المحلیة أو طریق تأكید المسؤولیة المالیة لأهالي الوحدات المحلیة أعضاء كانو 

مجرد أعضاء في المجتمعات المحلیة ،فعضو المجلس المحلي مسؤول بوصفه ممولا یساهم في 
نفقات المجلس ،ویستفید من الخدمات التي یؤدیها ، وهو مسؤول أیضا بوصفه یمثل أهل الوحدة 

ة المالیة إلى الذین یمولون الخدمات .أما بالنسبة لأعضاء المجتمع المحلي تؤدي المسؤولی
تعمیق مفاهیم الدیمقراطیة نظرا لإرتباط عنصر التكلیف بأداء الضرائب و بحق التمثیل حتى 
یكون للمواطنین رأي في الطریقة التي تنفق بها أموالهم ،مما یجعلهم یشاركون في وضع 

1السیاسات و البرامج و القرارات الخاصة بشؤونهم على مستوى المجالس المحلیة.

ل المحلي یشجع المشاركة السیاسیة من خلال شعور الموظفین بصفة خاصة ر فالتموی
المواطنین بصفة عامة بأهمیة المسؤولیة السیاسیة. 

 تقدیم مختلف الخدمات الاجتماعیة منها التعلیمیة و الصحیة عن طریق مساهمة
المواطنین بالتنسیق مع المجالس المحلیة في تسدید الأعباء المالیة و الاستفادة من العائدات، 

وهذا ما یؤدي إلى إنشاء علاقات اجتماعیة قویة بینهم. 
 مثل خدمات الصحة العامة و التعلیم یسعى التمویل المحلي إلى تقییم الخدمات المقدمة

عن طریق الضریبة والتي تحل محل جهاز الثمن بحیث یقیس المواطنین مستوى هذه الخدمات 
.2حسب درجة اسهامهم في إنفاق المجالس المحلیة في صورة ضرائب و رسوم

.92وهیبة بن ناصر، نفس المرجع، ص - 1
الجماعات الإقلیمیة في الجزائر و إشكالیة تمویلها دراسة حالة بلدیة أیت عیسى میمون أسیة أشابوب و رزیقة مسعدان، 2

)، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات نیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة، تخصص 2014_2011(بولایة تیزي وزو
سیاسات عامة و إدارة محلیة، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، السنة 

.53، ص 2014/2015الجامعیة 
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 ومن هنا یبرز دور التمویل المحلي في تنفیذ السیاسات الاستثماریة للبلاد وذلك  من
خلال توفیر الموارد المالیة اللازمة لإنجاز المشاریع الاستثماریة و تحدید الإیرادات وتغطیة 

.النفقات بهدف الرفع من المستوى المعیشي للمواطنین
 كما أثبتت التجارب الدولیة في مجال الإدارة و الحكم المحلي أن الحكومات المحلیة

ن المحلي بشكل یحقق الكفاءة و الفعالیة في ظل تعتبر الأكثر قدرة على تقدیم الخدمات للمواط
1.وجود إدارة مالیة محلیة قادرة على تسییر مواردها المحلیة و تطویر هیاكلها

الفرع الثاني: الأسس المحددة لأنواع و مصادر التمویل المحلي.
تتعدد و تتنوع الأسس المحددة لأنواع و مصادر التمویل المحلي بسبب اختلاف طبیعة 

:الخدمات و المشروعات التي تؤدیها و تدیرها الإدارة المحلیة و التي یمكن تصنیفها كما یلي
 خدمات ضروریة لبقاء المجتمع مثل الخدمات التعلیمیة و الصحیة و هي خدمات یتوجب

أداؤها لأفراد الوحدات المحلیة مهما ارتفعت تكلفتها و بحكم ضرورة هذه الخدمات للمجتمع 
موع الأهالي مستفیدین و غیر مستفیدین تحمل أعبائها كلا تبعا لیـسره ، و مثل یتعین على ج

هذه الخدمات تمول من حصیلة الضرائب المحلیة المختلفة ، فالضرائب تؤدى و تقرر لتحقیق 
منفعة عامة من غیر أن یكون دفعها نظیر مقابل معین .

منهم مثل خدمات النقل خدمات ضروریة لأهالي الوحدات المحلیة أو لقطاعات معینة
العام و الإنارة و الماء و الغاز و غیرها و هي الخدمات التي یتعین علیهم تدبیرها لأنفسهم عن 
طریق مؤسساتهم الخاصة أي عن طریق المشروعات، فإذا اضطلعت بها السلطات المحلیة فإنها 

و أهم ما ، الخاصتفعل ذلك لتحمیهم من استغلال رجال الأعمال أو القائمین على القطاع 
یلاحظ على هذه الخدمات أنها تعرض للمنافسة من جانب المشروعات الخاصة و تتعین إدارتها 
على أسس تجاریة . حیث تقاس كفایتها تبعا لما تحققه من أرباح أو من كفایة في أسلوب الأداء 

لخدمات أي یطبق علیها المعاییر الاقتصادیة السلیمة أو معاییر الربحیة التجاریة، مثل هذه ا

.54- 53المرجع السابق، ص أسیة أشابوب و رزیقة مسعدان،- 1
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مـا یدفع في مقابلها بالأثمان و هذا من خلال تحدید الأسعار أو الأثمان الاقتصادیة 1یعرف 
یتحدد مقابل تلك الخدمات.

 توجد خدمات ذات منفعة اجتماعیة أو ثقافیة یستفید منها فئة معینة فقط من الأفراد و بعم
ائق العامة و غیرها، فهذه نفعها المجتمع بأسره مثل المكتبات العامة و المتاحف و الحد

الخدمات لا یجب أن یكون مقابلها مرتفعا حتى یعزف الأفراد عنها كما لا یفترض في هذا 
المقابل أن یغطي الخدمة المؤداة بالكامل و یعرف هذا المقابل بالرسم .

 یوجد نوع من الخدمات الضروریة للأهالي و لكنها ذات طبیعة اجتماعیة ، و نظرا لأن
في تأدیـة هـذا النـوع مـن الخـدمات علـى الوجـه الأكمـل یـعـرض سلامة المجتمـع و أمنـه القصور 

و صـحة أفراده للخطر ، فغالبا مـا تتدخل السلطات العامـة فـي أدائهـا للأهالي بحكـم طبیعتها 
الاجتماعیة مثل خدمات الإسكان ، فعدم توفیر المساكن الملائمة یؤدي إلى تكدس السكان في

منازل غیر صحیة و بالتالي انتشار الأمراض و الجرائم ، و مثل هذه الخدمات یجب أن لا 
تترك كلیة لحریة التعاقد ، لذا أخذت الكثیر من الدول بإیراد بعض القیود على حریة التعاقد في 
هذا المجال و دخلت السلطات المحلیة مجال تشیید المساكن و تأجیرها لمحدودي الدخل ، و 

في تخطیط المدة و تحدیدها استجابة لمقتضیات التقدم العلمي، و من ثمة أصبحت توسعت
.هذه المساكن تدر دخلا یشكل موردا من مواردها الذاتیة و یعرف هذا المورد بالإیجارات

 خدمات رأسمالیة مكلفة لا تقتصر منفعتها على الجیل القائم بل تمتد إلى الأجیال المقبلة
شفیات ...إلخ، هذه المشروعات تقتضي العدالة تحمیل الأجیال القادمة مثل المدارس والمست

جانب من تكلفتها، ولذا فإنها تمول من حصیلة القروض التي تسدد على أجال تتناسب مع قیمة 
.القرض وحجم و نوع المشروع الذي یموله

أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، فرع تمویل التنمیة المحلیة في الجزائر واقع و آفاق،خنفري خیضر، - 1
، 2010/2011، السنة الجامعیة 3التحلیل الاقتصادي، كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم التجاریة و التسییر، جامعة الجزائر 

.33ص
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خدمات اقتصادیة مكلفة لا تدخل في نطاق الوحدات المحلیة الأساسیة أو تدخل في
نطاقها ولكن مواردها تقتصر دون الوفاء بها مثل خدمات إنشاء الطرق الرئیسیة والتغذیة 

.المدرسیة والإسكان وغیرها
مثل هذه الخدمات یجب أن تعاون الهیئات المحلیة على أدائها من الموارد المركزیة ولذا سمي 

1ت.بالإعانا

المحلیة.المطلب الثاني: ماهیة الاستقلالیة المالیة للجماعات 
من المعروف أن الاعتراف بالشخصیة المعنویة للجماعات المحلیة یصاحبه الاعتراف 
بإستقلالیتها المالیة و بالاختصاصات و الأعمال التي تقوم بها في إطار تجسید اللامركزیة 
الإداریة، نظرا لكون أن الاستقلالیة المالیة تمكن الجماعات المحلیة من تمویل و تسییر و تأدیة

اختصاصاتها على أكمل وجه و تحقیق استقلال إداري.
الفرع الأول: تعریف الاستقلالیة المالیة.

-autonomiaالمشتقة من الیونانیة إلىautonomieتنصرف لفظة استقلالیة
autonomos:"."و الاستقلالیة المالیة في مفهومها العام، من یسیر ذاتیا بواسطة قوانینه الخاصة

تتمثل في الوسائل المالیة التي توضع تحت تصرف الجماعات المحلیة: و هناك من یراها حجر 
الزاویة الذي تقوم علیه اللامركزیة. 

و من البدیهي القول أن الاستقلال الإداري للإدارة المحلیة یقتضي بأن یصاحبه استقلال 
المسؤولیة المالیة للمواطنین و إسهامهم في میزانیة إدارتهم المحلیة و تمویلها بما مالي یؤكد 

إن الاستقلال المالي للوحدات المحلیة یرمي ، تحتاجه من أموال بالقدر الذي تقدمه من خدمات
إلى تحقیق الدیمقراطیة و اللامركزیة في تسییر شؤونها و یسمح لها بالقیام بنشاطاتها الاقتصادیة 

الاجتماعیة و الثقافیة، من أجل تلبیة حاجیات سكان الأقالیم و تحریك عجلة التنمیة المحلیة. و
و لتحقیق هذا الاستقلال یقتضي الأمر ضرورة تمتع الوحدات المحلیة بموارد مالیة محلیة مستقلة 

.34- 33خنفري خیضر، نفس المرجع، ص- 1
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1محلیةمن أجل دعم استقلالها الإداري، فاستقلال الوحدات الو منفصلة عن موارد الدولة و ذلك

مالیا یكون بالضرورة استقلالها الإداري، لأن الاستقلال المالي یعني ذمة مالیة منفصلة عن ذمة 
.2الدولة و بالتالي منحها حریة أكبر في إنفاق أموالها

الفرع الثاني: عناصر الاستقلالیة المالیة.
المیزانیة إما لكل جماعة محلیة میزانیة خاصة تحت مبدأ سنویة المیزانیة، مصادر هذه 

جبائیة أو إعانة مركزیة أو اقتراض. و هذا لمواجهة التكالیف المالیة الموضوعة على كاهلها 
ذلك یسمح لها بممارسة اختصاصات على أكمل وجه مع توفر بعض الحریات لذكر بعضهـا 

:كالتالـي
.أولا: الاستقلالیة في التسییر

:في حریة التسییر و التي تجدها فيالاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة تتمثل
.التحكم في المیزانیة- 
.حریة تسیر الممتلكات- 
:جانب المیزانیة-أ

الجماعة المحلیة لا تتبنى میزانیة غیر متوازنة لأنه قد یؤثر على حریتها إذ لا یمكنها تجاوز 
الإنفاق العام حتى ولو كان ذلك في خدمة التنمیة المحلیة على عكس میزانیة الدولة والفكر 
المیزاني یمیل على أن یستبدل فكرة التوازن المالي بفكرة أوسع منها و هي فكرة التوازن 

.المیزانیةقتصادي العام و لو أدى ذلك لعجز مؤقت في الا
:جانب تسییر الممتلكات- ب

في التسییر المالي للجماعات المحلیة تهمل الممتلكات مع إن لها من النفع ما یعزز من 
إیراداتها. ویطور مدخولها و هو عمل ضروري و أولى على كل عمل أخر ویتم ذلك بإحصائها 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم إدارة الجماعات المحلیة في الجزائر بلدیة بسكرة نموذجا،جدیدي عتیقة، - 1
السیاسیة، تخصص سیاسة عامة و إدارة محلیة، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر 

.39- 38، ص 2012/2013بسكرة، السنة الجامعیة 
.39المرجع السابق،جدیدي عتیقة، - 2
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الجرد العام و معرفة وضعیتها القانونیة . على الرغم م أن الممتلكات و ترتیبها و تسجیلها سجل
.1لا تشكل انشغال لدى أغلب الجماعات المحلیة في الجزائر

.ثانیا: الاستقلالیة المیزانیة
تقاس بحریة تقدیر النفقات و الإیرادات و كذا حریة تخصیصها و الاستقلالیة المیزانیة تشمل 

:على
.الجبایة
.التحـویـلات
.القروض
:بالنسبة للتحویلات: تتمثل في-أ

.الهیئات ، مساهمات الغیر ، إعانات البلدیة والتي تقوم بتوجیه استعمالها
هنا الجماعة المحلیة مجبرة على الحصول على موافقة مسبقة :بالنسبة للقروض- ب

من السلطة الوصیة قبل القیام بالاقتراض، وهذا ما یترتب على الاقتراض من مشاكل فهو نفقة 
.مستقبلیة تستلزم ضمان الإیراد الذي یغطیها وهذا ما یفرض علیها ضغط دائم

تعتبر احد مقومات الاستقلالیة للجماعات المحلیة ، وهي أحد بالنسبة للجبایة:-ج
منافذ الجماعة

المحلیة لتحقیق الاستقلالیة المالیة، و الجماعة المحلیة تسعى لتوفیر الإیراد اللازم لتغطیة نفقاتها 
.السیر الحسن لمصلحتهاما یضمن

:هاو هناك بعض الشروط الواجب توفیرها في المورد المالي المحلي من
.(یكون متمیزا عن أوعیة الضرائب المركزیة) حریة المورد
 ذاتیة المورد (بمعنى أن تستقل الهیئات المحلیة بسلطة تقدیر سعر المورد و تحصیله بین

الاحتیاجات المالیة وحصیلة الموارد المتاحة لها).

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في قلالیة المالیة للجماعات المحلیة دراسة حالة بلدیة یوب،الاستنابي عبد القادر، - 1
العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، تخصص السیاسات العامة و التنمیة، قسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، كلیة 

.31- 30، ص 2014/2015یدة، السنة الجامعیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الدكتور الطاهر مولاي سع
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 الإیراد في حد سهولة إدارة المورد (لا یعقل أن تكون تكلفة تحصیل الإیراد أكبر من قیمة
).ذاته و العمل على أكبر قدر من الموارد الجبائیة المحلیة

الفرع الثالث: علاقة الاستقلالیة المالیة بالجماعات المحلیة.
یعتبر الاستقلال المالي والإداري من أهم ممیزات و خصائص الجماعات المحلیة و أن

الاستقلال الإداري یوجب الاعتراف لها تتمتع الجماعات المحلیة بالشخصیة المعنویة و 
الاستقلال المالي و الذمة المالیة المستقلة ، وهذا یعني توفیر مالیة خاصة للجماعات 1بخاصیة

المحلیة تمكنها من أداء اختصاصاتها على أكمل وجه واشباع حاجات المواطنین المختلفة في 
موال الخاصة هذا ما یصفه قانون البلدیة نطاق عملها، و تتمتع الجماعة المحلیة بحق التملك للأ

في الجزائر بأن: "یقوم المجلس الشعبي باسم البلدیة و تحت مراقبة المجلس بجمیع الأموال 
الخاصة بالمحافظة على الأموال والحقوق التي تتكون منها ثروة البلدیة "، وما یوضح العلاقة 

الاستقلال المالي یسمح للجماعة المحلیة بین الاستقلالیة المالیة و الجماعات المحلیة هو أن 
سواء الولایة أو البلدیة بإدارة میزانیتها بحریة في حدود ما تملیه علیها السیاسة الاقتصادیة للدولة 

حتى لا یكون لذلك تأثیر على مجرى نمو النشاط الاقتصادي.
عات المحلیة وكل هذا یتم تحت رقابة السلطات المركزیة مع منح استقلالیة إداریة الجما

وهي من أهم الممیزات تنتج بشكل عادي من الاعتراف بالشخصیة المعنویة ، فالاستقلال 
الإداري یعني أن تنشأ أجهزة تتمتع بكل السلطات اللازمة بحیث یتم توزیع الوثائق الإداریة بین 

ن طرف الحكومة المركزیة و الهیئات المحلیة المستقلة. وذلك طبعا وفق نظام رقابي یعتمد م
:السلطات المركزیة للدولة وتتمتع هذه الاستقلالیة بعدد من المزایا والمحاس الذكر منها

تخفیف العبء عن الإدارة المركزیة لتعدد وظائفهـا.
.تحقیق الإسراع في إصدار قرارات المتعلقة بالمصالح المحلیة
.تكفل أحسن برغبات المواطنین و أكثر تفهم من الإدارة المركزیة

.31–30، ص السابقالمرجعنابي عبد القادر،- 1
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وما یمكن استخلاصه إن الموارد المالیة هي عنصر أساسي للاستقلال المحلي بحیث إذ لم 
یكن للجماعات المحلیة موارد مالیة مستقلة فإن الاستقلال یعتبر ناقصا ویحول دون ممارستها 

.لاختصاصاتها
مع العلم إن هناك قاعدة تقول من یمول یحكم ولذا كان للإدارة المركزیة أو الحكومة 

لمركزیة دور في تمویل الجماعات المحلیة فهي تفرض علیها طریقة عملها بتوجیه المشروعات ا
أو تدخل السلطة المركزیة في مالیة الجماعات المحلیة ذات تبعیة مطلقة وتلغي مبدأ 

.1استقلالیتها

الفصل:ملخص
لى إول والذي تم تقسیمه ضوء ما تمت معالجته في الفصل الأمن خلال ما سبق وعلى

والولایةالبلدیةي كلا من أالمحلیةول عن مفهوم الجماعات حیث تكلمنا في المبحث الأ،مبحثین
في مطلبین منفصلین وهذا من خلال تعریفهما حسب كل القوانین التي صدرت لتنظیمهما منذ 

ةمرحلوالولایة خلال البلدیةوتطور كل من أةمنا هذا، وكذلك تناولنا مراحل نشالاستقلال الى یو 
لى هیئات تسییر كل إد الاستقلال، ثم بعد ذلك تطرقنا ما بعةالاستعمار الفرنسي وحتى في مرحل

.والولایةالبلدیةمن 
والاستقلالیةثم من خلال المبحث الثاني تطرقنا الى تحدید مفهوم كل من التمویل المحلي 

ول بتعریف التمویل المحلي للجماعات ، حیث قمنا في المطلب الأالمحلیةللجماعات المالیة
هدافه وكذا أوشروطه و ، المحلیةللجماعات المتاحةالذاتیةوالذي یتمثل في جمیع الموارد المحلیة

الاستقلالیةومصادر التمویل المحلي، ثم قمنا في المطلب الثاني بتعریف لأنواعالمحددةسس الأ
بالجماعات المحلیة.المالیةالاستقلالیةةقخیرا علاأوعناصرها، و المحلیةللجماعات المالیة

.33–32نابي عبد القادر، المرجع السابق، ص- 1
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مظاهر استقلالیة و تبعیة مالیة الجماعات المحلیة.الفصل الثاني: 
نظرا لكونها المحرك الاساسي لمختلف ةبالغةهمیأالمحلیةللجماعات العامةللمالیةتعتبر 

جل تحقیق هذا وحتى أمن ركائز بعث الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ومن وركیزةنشاطاتها 
حتى اللازمةالمالیةن تتوفر لها كل الوسائل أمن القیام بمهامها ینبغي المحلیةتتمكن الجماعات 

و إتخاذ بما یناسب حاجاتها المحلیةالمالیةوجمیع تصرفاتها اإیراداتهتتمكن من تحدید نفقاتها و 
ء كانت سواالمالیةوضمان تسییر افضل، وهذا ما یتجلى في تنوع مصادرها التدابیر و القرارات

ةلـأمسالمحلیةللجماعات المالیةالاستقلالیةصبح تدعیم أ، ولقد ةیرادات خارجیإو أةحلییرادات مإ
بالشخصیةالنشاط دون عوائق وهذا في حدود القانون، ولكن رغم تمتعها ةلتمكینها من حریةساسیأ

المركزیة.السلطةةشراف و رقابإنها تبقى تحت ألا إوالاستقلال المالي المعنویة
من المحلیةالجماعات ةمالیةوتبعیةالفصل سنحاول توضیح مظاهر استقلالیوفي هذا 

ناحیه التمویل والرقابة.

الأول: مظاهر استقلالیة مالیة الجماعات المحلیة.المبحث
تعتبر الإیرادات المحلیة للجماعات المحلیة أهم مظاهر استقلالیتها المالیة، و التي تتمثل 

لقد في مختلف الضرائب و الرسوم المحلیة و الإیرادات الناتجة عن استثمار ممتلكاتها ، و 
عرفت الجماعات المحلیة تغیرات كثیرة فیما یخص مصادر تمویلها الذاتي التي إمتدت على فترة 

یة معتبرة التي جاءت بها قوانین المالیة و ذلك بهدف منح الإستقلالیة المالیة للجماعات زمن
انشغالاتالمحلیة، وانطلاقا من هذه الإصلاحات اقتنعت الدولة أن أفضل وسیلة للإقتراب من 

لة المواطنین هي الإعتراف للبلدیة و الولایة بموارد مالیة مستقلة تسمح لها بممارسة المهام الموك
.1إلیها

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة في القانون الجزائري،أمغار مریم و أمغار طاوس، -1
الحقوق شعبة القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة و الهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.9، ص 2012/2013الرحمان میرة بجایة، السنة الجامعیة 
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المطلب الأول: موارد الجبایة المحلیة.
یة، و ئتعتمد الجماعات المحلیة في تمویل و تلبیة مختلف أعبائها أساسا على الموارد الجبا

مقارنة بالموارد المالیة الأخرى. و قد عرف الفقه المالي بالاستقرارامتیازهاهذا نظرا لأهمیتها و 
أو فریضة مالیة یدفعها الشخص الطبیعي أو الشخص المعنوي و بشكل استقطاعالضریبة بأنها 

و تتشكل الموارد الجبائیة من مداخیل ،ل لتغطیة الأعباء العامة للمجتمعنهائي و بدون مقاب
1.الضرائب و الحقوق و الرسوم المخصصة كلیا أو جزئیا للجماعات المحلیة

لتمویل الجماعات المحلیة.الفرع الأول: دور الجبایة المحلیة كمصدر 
ن أصبح أیتعددة ومختلفة لتحقیق وظائفها، تتمتع الجماعات المحلیة بصلاحیات ومهام م

جد نة المتاحة، ومن بین هذه الموارد میة محلیة في ظل الموارد المالیتنمن الضروري تحقیق 
، إیجابیات وضحنالجبایة المحلیة التي تلعب دور كبیر في تحقیق ذلك، وعلى هذا الأساس س

التي تعود بها الجبایة المحلیة على الجماعات المحلیة مع ضرورة التطرق للعراقیل التي تحد من 
.مردودیتها

.الجبایة المحلیةیاتبیجاإأولا: 
ین تعود علیها بمجموعة من أمهم في تمویل الجماعات المحلیة تلعب الجبایة المحلیة دور

نجد:ن بینها الإیجابیات م
المحلیة من أهم موارد میزانیة الجبایةتعتبر :الجبایة المحلیة مصدر هام للجماعات المحلیة- أ

ب ئراضقسم إلى تنالجماعات المحلیة، فتمثل المورد الأساسي لأنشطة الجماعات المحلیة، 
الجماعات المحلیة وتحقیق التنمیة المستدامة، 2مباشرة وأخرى غیر مباشرة، تساهم في تمویل

.9المرجع السابق، ص أمغار مریم و أمغار طاوس،- 1
كلیة العلوم الاقتصادیة ورقة بحثیة، دور الجبایة المحلیة في تمویل الجماعات المحلیة،التجاني خدوج و عجیلة محمد، - 2

.7، ص 2019والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة غردایة، الجزائر،
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یة، كما أن المتواجدة في الوحدات الإقلیمومن ثم تحقیق متطلبات وإشباع الحاجات العامة
.ا وتنمیتها من المصادر الجبائیة، سیاستهذالجماعات المحلیة تنف

:علاقة الجبایة المحلیة بالتنمیة المحلیة- أ
أهم الموارد المالیة المتاحة للجماعات المحلیة في تمویل مساهمة الجبایة المحلیة كأحد 

وحسن استغلالها لها الجبائیةمیة، حیث كلما زاد اعتماد الجماعات المحلیة على مواردها تنال
كلما زادت فعالیتها في تعظم استقلالیتها عن الحكومة المركزیة في تحقیق التنمیة المحلیة 

.المجالاتالمنشودة ومختلف أهدافها في مختلف
:التنمیة الاقتصادیة.1

حریك وتنشیط الاقتصاد القومي من خلال زیادة القدرة الاقتصادیة وتشجیع الاستثمارت
ي زیادة الثروات وخلق فرص إلمیة بصفة عامة والهادف تنالمحلي الذي یلعب دورا هاما في ال

.أكثر من مناصب العمل
مع متعاملین سواء كانوا عمومیین أم كانوا إذ یمكن للجماعات المحلیة أن تدخل في شراكة

فیه حقوق وواجبات كل طرف في عقد الشراكة على أساس خواص كذلك في إطار مشروع تحدد
دفتر الشروط، كما یمكنها من إنشاء شراكة تكون فیها هي المسیر والمالك الوحید وتحمل جمیع 

.المسؤولیات والأعباء والمخاطر التي تلقى على عاتقها
تنمیة الاجتماعیة:ال.2

یقصد بها الارتفاع في الجانب الاجتماعي من خلال تبني سیاسات اجتماعیة تساعد على 
تحسین المستویات المعیشیة والحد من الفقر وخاصة في المجتمعات المحلیة من خلال خلق 

من طة لتنمیة المجتمع وهذا ما یؤدي إلى تخفیض معدلات البطالة والحد أنشفرص عمل والقیام ب
1.... الخانتشار الآفات الاجتماعیة كالسرقة، الجرائم

:التنمیة الحضاریة والثقافیة.3

.8- 7المرجع السابق، ص التجاني خدوج و عجیلة محمد،- 1
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تمكین الجماعات المحلیة من زیادة المشاریع التطویریة التي من شأنها أن تنهض المجتمع 
يدؤ الاجتماعي ، وإحیاء النشاطات والجمعیات الثقافیة مما یالمحلي وخلق طروف مماثلة للرقي

.إلى اهتمام بالإطارات الفنیة

:الضریبيالتحفیز .4
إن التحفیز الضریبي هو أحدث الوسائل التشجیع الاستثمار ویتكون من مجموعة

تخفیض سعر الضریبة أو إلغائها.بیة وتتمثل هذه الأخیرة فيیر ضالالامتیازات

.عوائق الجبایة المحلیةثانیا: 

ایة المحلیة كأحد أهم الموارد لمالیة جبتعود بها البرغم من الدور الهام والإیجابیات التي 
بها بالإصلاحات التي قامت بها الدولة الجزائریة والراجع سمغة ر ناقصللجماعات المحلیة تعتبر 

:نها فیما یليیبنلمجموعة من التحدیات تعیق مردودیتها، والتي 

:رائب الأكثر إنتاجیةضاستحواذ الدولة على ال- أ
المحصلة لفائدة الجماعات المحلیة مقارنة بتلك المحصلة لفائدة الجبائیةالموارد زمیتت

% لصالحها، في حیث لا تحصل 75على ذستحو تالأخیرة إذ الدولة باحتكارها من طرف هده
.%25الجماعات المحلیة إلا على 

علیها الدولة و تعود لها مثل التعریفة الجمركیة و تستحوذضافة إلى الضرائب التي إ
الحمایة البترولیة، فهي أیضا تشارك الجماعات المحلیة في بعض الضرائب و یظهر من 

الدولة في الرسم تستحوذخلال هذه الورقة البحثیة في الإطار القانوني للجنایة المحلیة، إذ 
% من 80العملیات داخل الجزائر على القیمة المضافة بالنسبة للرسوم المحصلة من 

% 10و%10م جدا، في حین یعود إلى للبلدیاتمصدر مه1عائداته الذي هو
85% رادیالاستلمحلیة، أما بالنسبة للرسوم من العملیات اللصندوق المشرك للجماعات

.8المرجع السابق، ص التجاني خدوج و عجیلة محمد،- 1
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من %9للصندوق المشترك للجماعات فقط، إضافة إلى استحواذها على %15للدولة و 
٪ 60ا تحتكر على نسبة % لصالح الجماعات المحلیة كم10الضریبة المناجم مقابل 

% بالرغم من كون هذه 20على الأملاك، بینما یعود إلى البلدیة بنسبة ریبةلضبالنسبة 
.ذاتیة البلدیةالأملاك

المركزیة:تبعیة الإیرادات الجبائیة لسلطة - ب

قانون المالیة السنوي الذي یؤكد مشروعیة بة القواعد محددة في إطاریتخضع الضر 
ید المخصصة ومن خلال هذه القوانین یتضح أن البلدیة لاالضربة ثم یأتي دور القوانین الفرعیة

.ةیبر ضلها في تأسیس ال

وموقعها الجغرافي یمكن ترك الحریة نشاطاتهاونظرا لاختلاف إمكانیات كل بلدیة وطبیعة 
بالنسبة لبعض الرسوم أو الضرائب التي تملكها وتمیزها عن باقي البلدیات، أو تحدد وعائها 
ونسب اقتطاعها وفقا لمستوى الخدمات التي تقدمها وهذا تحت رقابة السلطة المركزیة أو 

اوت في الصلاحیات فإلى تحكومة داخل حكومة أو یؤدي الوصایة حتى لا تتحول البلدیة إلى
.بین البلدیات

:الضریبيعدم استقرار التشریع - ت

یعتبر التغیر في الإجراءات الضریبیة سلبیا وذلك لعدم استقرار النظام الحالي الذي یعرف 
هذه التغیرات تقریبا كل سنة، كما جاءت هذه التعدیلات ببعض الثغرات منها تخفیض ضریبة 

2006.1حتى تم إلغائه بموجب قانون المالیة 9603الدفع الجزافي إلى 

:عدم مرونة الجبایة المحلیة- ث

.9- 8المرجع السابق، ص التجاني خدوج و عجیلة محمد،- 1
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یمكن لسلطة المركزیة أن تفرض ضرائب جدیدة أو تزید من سعر الضرائب الموجودة دون أن 
یحد من سلطاتها في هذا المحال أحد سوى إذ خشیت وقوع أثار اقتصادیة أو اجتماعیة 

وهذا كون أنها هي من لها سلطة التأسیس والتحصیل ، الضریبيضارة نتیجة زیادة العبء 
عكس ضرائب الهیئات المحلیة التي تمتاز بعدم مرونتها، حیث تحدها غیر قابلة للزیادة في 

الذي لا یمكنه مواكبة الضریبياحتیاجات جدیدة وملحة إضافة إلى تقبل التشریع جودو حالة
یة هي دائما من تأسس الضرائب فبعدها المركز تطور احتیاجات الأفراد وكذلك كون السلطة

ین المحلیین خبتنلماعن السلطات المحلیة هي أقل علما باحتیاجات المواطن المتزایدة عكس 
.الذین هم على علم بذلك، لكن لیس لهم أي دور في هذا التدخل

:ضعف مردودیة الضرائب والرسوم التابعة للجماعات المحلیة- ج

ذا دیة ضعیفة وهو فائدة الجماعات المحلیة ذات مردتحصل لأغلب الرسوم والضرائب التي 
الضریبي وكذا قلة المكلفین بها، ونجد أن الضرائب العائدة لفائدة راجع إلى محدودیة وعائها

.ارر عناصر تتمیز بصفة التطور والاستمالدولة ذات مردودیة مرتفعة وذلك لارتباطها ب

:ظاهرة التهرب الضریبي- ح

والتهرب الضریبي عامل الذي یجعل خزینة الجماعات المحلیة تحرم تعتبر ظاهرتي الغش 
من مبالغ التي تستحقها، ویعرقل إمكانیات تسیر المرافق العامة لإشباع حاجات المجتمع

كلیا الضریبةعدم دفع بالضریبةالمتزایدة، یقصد بالتهرب الضریبي هي ظاهرة یحاول المكلف 
1.التهربعن طریق أو جزئیا ینقل عنها أو التخلص منها

.9المرجع السابق، ص التجاني خدوج و عجیلة محمد،- 1
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الفرع الثاني: الهیكل العام للجبایة المحلیة.

المالیةالإمكانیاتبحكممقدارها،وتنوعهافيأخرىإلىدولةمنالمحلیةالجبایةتختلف
ئبار ضالهذهباعتباربینهافیماتشتركأنهاإلاالمتبعةالاقتصادیةالأنظمةبحكمولدیهاالمتوفرة

العدالةتحققبأنهاتتصفوالعامةاضغر الألتحقیقتجبىالمالمنئضار فعنعبارةالرسومو
بقدرحصیلتهاتتمتعوالتقدیرسهلةأنهاكماالمحلیین،الأشخاصوبالأموالترتبطوالمساواةو

:المحلیةئبراالضأنواعمأهومجها،براومشروعاتهابناءمنالمحلیةالإدارةتمكنالثباتمن
أولا: الضریبة الموحدة.

العقارات فيكضریبةو هي تلك الضرائب التي تنصب على مجال واحد دون غیره 
% من مجموع حصیلة الضرائب المحلیة، إلا80الولایات الأمریكیة المتحدة و التي تبلغ أحیانا 

لأنها مرهقة لهم، أنها لا تحقق المساواة بین الأفراد، لأنها تنحصر في فئة دون غیرها بالإضافة 
.و كونها عائد مستقر و ثابتتقدیرهاتها و ایبجا سهولة نهمحاسمنأما

.الضرائب المتعددةثانیا: 
الأموال و تنقسم هذه الضرائب إلى فئتین الضریبة على الأشخاص و الضریبة على

.ضریبة على رؤوس الأموال و ضریبة القیم التأجیریةالك
بالضرائب المركزیة في بعض الدول حیث یتوحد وعاء الضریبة قد ترتبط الضرائب المحلیة 

تكون حصیلة الجماعات المحلیة بنسب مئویة، كما قد تتولى السلطة المركزیة عملیة بحیث
.هو الأمر الشائع كما قد تتولاها الجماعات المحلیة بنفسهاتحصیلها و

.الرسوم المحلیةثالثا: 
و تعتبر هذه الأخیرة موردا و تحصل هذه الرسوم مقابل تأدیة الإدارة المحلیة خدمات للمواطنین

:هاما للجماعات المحلیة و من أمثلة هذه الرسوم
الرسوم الجمركیة.
رسوم تراخیص البناء.
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1رسوم ممارسة المهن التجاریة و الصناعیة.
رسوم الحراسة البلدیة.
رسوم الأوزان و المكاییل.
رسوم الترخیص بالإعلانات.

.الفرع الثالث: الجبایة المحلیة في الجزائر
الولایات و تشمل الجبایة المحلیة على الضرائب و الرسوم التي تحصل لفائدة البلدیات و

علیها صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلیة، تفرض هذه الضرائب التي تتوفر
المركزیة، حیث تضع هذه الأخیرة كل الأحكام التيالجماعات المحلیة من طرف الهیئات

.لها علاقة بهذه الضرائب ( الضرائب المحلیة)، و ذلك بعدما تصادق علیها السلطات التشریعیة
تعتبر هذه الإیرادات الجبائیة من أهم المصادر لتمویل الجماعات المحلیة حیث تقدر مساهمتها

بهذا الاهتمامرادات غیر الجبائیة، لذلك لا بد من % إذا ما تم مقارنتها مع الإی90حوالي 
2.من المداخیل، حیث تلعب دور فعال في تنمیة و تسییر شؤون الجماعات المحلیةالمورد

أولا: الضرائب المحصلة لفائدة البلدیات فقط.
و التي تتمثل فیما یلي:

عتبر الرسم العقاري من أهم الموارد الجبائیة للبلدیة لأن ناتجه في مجمله ی: الرسم العقاري-أ
.و ثباتاستقرار، و ما یتسم به هذا الرسم من میزانیتهایوجه مباشرة إلى 

المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 73- 67فقد تم تأسیس هذا الرسم بموجب الأمر رقم 
:ها قوانین المالیة، و یشمل على ما یليو لقد تعرض لعدة تعدیلات جاءت ب، 1967

:الرسم العقاري على الملكیات المبنیة.1
تلك باستثناءیؤسس الرسم العقاري على الملكیات المبنیة الموجودة فوق التراب الوطني 

3.، سواء كانت معدة لأغراض سكنیة أو تجاریة أو صناعیةالمعنیة من الضریبة صراحة

.65- 64كلالي عواد، مرجع سابق، ص - 1
.66- 65كیلالي عواد، مرجع سابق، ص- 2
.10أمغار مریم و أمغار الطاوس، مرجع سابق، ص - 3
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أما بالنسبة الكیفیة حساب هذا الرسم فهو یحسب على أساس القیمة الإیجاریة و الضریبیة 
.الاستعمالللمتر المربع حسب 

ق مالك العقار أو المستأجر مهما كان هذا الشخص طبیعیا أو تیطبق هذا الرسم على عا
أساس ناتج معنویا و یكون على العقارات، بحیث تفرض الضریبة على العقارات المبنیة على

جاریة الجبائیة لكل متر مربع للملكیات المبنیة، لكن هذا بعد تطبیق تخفیض یساوي یالقیمة الإ
.%40% لكل سنة أقدمیة وذلك كتعویض و یشترط أن لا یتجاوز التخفیض حد أقصى قدره 2

على و توجد إعفاءات على هذا الرسم منها الدائمة و منها المؤقتة، فالإعفاءات الدائمة ترد
العقارات المبنیة التابعة للدولة و الجماعات المحلیة، و العقارات المبنیة التابعة لهیئات التعلیم 
والبحث العلمي، الصحة و الثقافة و الریاضة، بشرط أن تكون هذه العقارات غیر منتجة لا 

الشروط تسعى لتقدیم الخدمات من أجل تحقیق ربح مالي، أما الإعفاءات المؤقتة یجب أن تحقق
.المدة المحددةانقضاءقانونا لمدة زمنیة معینة، و یزول الإعفاء بزوال الشرط أو المحددة

.غیر المبنیةالالرسم العقاري على الملكیات .2
یفرض هذا الرسم على كل الملكیات غیر المبنیة مهما كانت طبیعتها ما لم تكن معنیة 

.صراحة من الضرائب و الرسوم
و تمثل هذه الملكیات غیر المبنیة بالخصوص في الأراضي الفلاحیة و الأراضي القابلة 

الكائنة في قطاعات عمرانیة و مناجم الملح، و تحدد قیمة هذا الرسم بناء على القیمة للتعمیر
الإیجاریة للملكیة حسب المساحة غیر المبنیة بالمتر المربع أو الهكتار الواحد تبعا للمساحة 

.1% من قیمة الملكیة10% إلى 3ضعة للضریبة، و تتراوح نسبة هذا الرسم من الخا
:رسم التطهیر- ب

یؤسس رسم التطهیر سنویا و یحصل لفائدة البلدیات التي یوجد بها مصلحة لرفع القمامات
.2المنزلیة بإسم المالك أو المنتفع

.11- 10أمغار مریم و أمغار الطاوس، مرجع سابق، ص - 1
.12نفس المرجع، ص- 2
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و ذات النشاط التجاريو یمتد هذا الرسم إلى كل المساكن و المحلات و القطع الأرضیة 
.الحرفي التي من شأنها ترك النفایات و القمامات

:و تحدد قیمة هذا الرسم حسب طبیعة النشاط و عدد السكان فهي تتراوح بین
 دج لكل محل معد للإستعمال السكني1000دج إلى 500من.
 أو دج إذا كانت المحلات ذات إستعمال تجاري أو صناعي 10000دج إلى 1000من

.مهني تنتج نفایات كثیرة و تحدد بمداولة من المجلس الشعبي البلدي
% من رسم التطهیر100تستفید الجماعات المحلیة على وجه الخصوص البلدیات بنسبة 

یتضمن قانون المالیة سنة 1980دیسمبر 31صادر في 12- 80أسس بموجب قانون رقم 
1981.

ویعفى من رسم التطهیر المنازل و الملكیات غیر المستفیدة من خدمات مصلحة رفع 
.المنزلیةالقمامات المنزلیة الواقعة داخل البلدیات المتوفرة على مصلحة خاصة برفع القمامات 

:رسم الإسكان- ت
یخصص هذا الرسم بالكامل لصیانة الحضائر العقاریة للبلدیات و الولایات، و بموجب 

إمتد رسم الإسكان إلى جمیع البلدیات و مقرات الدوائر الرئیسیة2003المالیة لسنة قانون
:الذي یقدر كالآتية و الحضری
300دج بالنسبة للعمارات ذات الطابع السكني.
1200 ،النشاطات.–و غیرها الحرفيدج للمحلات ذات الطابع التجاري وغیر التجاري

، و یعود ناتجه لصالح البلدیاتسونلغازیتم تحصیل رسم الإسكان من طرف مصالح 
والولایات الواقعة في المدن الكبرى في الجزائر المتمثلة في : ولایة الجزائر ، ولایة وهران، ولایة 
عنابة، ولایة قسنطینة، و یمتد إلى جمیع البلدیات و مقرات الدوائر التابعة لهذه الولایات،

.له كل العمارات ذات الطابع السكني و المهني مهما كان نوعهاعوتخض
:رسم الإقامة- ث

یملكون فیها إقامةیفرض رسم الإقامة على الأشخاص الذین لا یقیمون في البلدیات، و لا
.خاصة خاضعة للرسم العقاري، و هو رسم خاص یعود بكامله للبلدیة
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الفنادق و أصحاب المحلات، المستعملة یتم تحصیل هذه الضریبة عن طریق أصحاب 
:یليیتم توزیعه كماالبلدیة، والسیاح الذین یقومون بدفعة إلى قابض لإیواء
50دج بالنسبة للفنادق ذات ثلاثة نجوم.
150دج بالنسبة الفنادق ذات أربعة نجوم.
250ومدج بالنسبة للفنادق ذات خمسة نج.

وتجدر الإشارة أن هذا الرسم یدفع لصالح البلدیات المصنفة كمحطات سیاحیة تملك 
الاستقبالحمامات معدنیة أو مناطق بحریة، حیث توجه حصیلته للصیانة و تحسین ظروف 

.1والإقامة
حقوق الحفلات و التكریمات:-ج

، باسم حق الأعیاد و الأفراح، ولقد 1966تأسس هذا الرسم أول مرة في قانون المالیة 
ابع طأنشئ هذا الرسم لصالح میزانیات البلدیات التي تنظم على إقلیمها حفلات وأفراح ذات 
ة أو طعائلي باستعمال الموسیقى، هذا الرسم یكلف به الأشخاص المستفیدون من رخصة الشر 

لمخصصة لهذا الغرض، ویدفع المستفید من الرخصة الممنوحة لهذا الغرضني اطالدرك الو 
قیمة الرسم الواجب دفعه نقدا ویوجه ناتج هذا الحق لتغطیة مختلف المساعدات المقدمة

رف البلدیة للطرف الذي قام طقبض من للمعنیین، یدفع مبلغ هذا الرسم المثبت بواسطة سند
.حفلبالدفع نقدا، و بذلك مع بدایة ال

:حیث أصبح هذا الرسم یحدد كما یلي
 لحفلات التي لا تتعدى مدتها الساعة لدج عن كل یوم بالنسبة 800دج إلى 500من

.السابعة مساءا
 دج بالنسبة للحفلات التي تتجاوز مدتها الساعة السابعة مساءا1500إلى 1000من.

البلدي وموافقة السلطة لمجلس الشعبيو تحدد التعریفات توجب قرار رئیس البلدیة بعد مداولة ا
.1الوصیة

14أمغار مریم و أمغار الطاوس، مرجع سابق، ص- 1
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ثانیا: الضرائب المحصلة لفائدة الجماعات المحلیة و صندوق التضامن و الضمان للجماعات 
المحلیة.

هناك رسوم مباشرة مشتركة بین البلدیات وبعض الهیئات الأخرى كالدولة والولایة
الوطني للسكن وتتمثل في الضرائب والرسوم والصندوق المشترك للجماعات العملیة والصندوق 

:المباشرة وتتمثل على التوالي كما یلي

:الضریبة على الدخل الإجمالي و الضربة الجزافیة الوحیدة-أ
ة سنویة وحیدة على دخل الأشخاص الطبیعیین تسمى بالضریبة على الدخل بضریؤسست

، وهي محددة وفق أحكام بالضریبةافي للمكلف صالإجمالي وتفرض هذه الضریبة على الدخل ال
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. " ویتكون الدخل الصافي 98و 85المواد 

ات المستثمرات ئدهن ، عامأرباح الالتالیة:الإجمالي من مجموع المداخیل الصافیة للأصناف 
نیة، عائدات رؤوس الأموال بمیة وغیر البنالفلاحیة الإیرادات المحققة من إیجار الملكیات الم

ض القیمة الناتجة عن التنازل مقابل ئوع العمریة ، فوایالمنقولة المرتبات والأجور والمعاشـات والر 
ا نهبأ42/ 1عن العقارات البنیة وغیر المبنیة. وتعرف الربوع العقاریة من خلال المادة 

لات التجاریة محنها ،و إیجار كل الة عن إیجار العقارات المبنیة أو أجزاء مناتجل الیالمداخ
بنیة بمختلف مة عن إیجار الأملاك غیر الناتجة وبعتادها ،والإیجارات الز هجر المغیاعیة صنوالـ

جار المدني للأملاك عقاریة ذات یأنواعها بما فیها الأراضي الفلاحیة والمداخیل المتأنیة من الإ
وع مناصفة بین الدولة ریلإجمالي صنف الوینقسم حاصل الضریبة على الدخل ا،استعمال سكني

.دة البلدیاتفائ% ل50% لفائدة میزانیة الدولة و 50والبلدیة حسب نسبة 

دراسة حالة بلدیة المعمورة ولایة –مصادر تمویل الجماعات المحلیة و دورها في تحقیق التنمیة المحلیة محلابي علي، - 1
مذكرة تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر، تخصص إدارة المالیة، قسم علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة و ،-البویرة

.51، ص 2017/2018التجاریة و علوم التسییر، جامعة أكلي محند أولحاج البویرة، 
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تأسست ،2007، فقد أنشئت بموجب قانون المالیة لسنة IFUالجزافیة الوحیدةالضریبةأما 
2006دیسمبر26المؤرخ في 24- 06ن القانون رقم م02ة بموجب المادة بریضهذه ال

على الدخل للضریبةافيالجز ت التعویض النظام ءاجو 2007والمتضمن قانون المالیة لسنة 
من قانون الضرائب المباشرة 282ب نص المادة سالإجمالي والرسم على القیمة المضافة ،ح

المعدل والمتمم على 101- 76مكرر من قانون رقم 282وقد نصت المادة 2011،1ة سنلـ
ة على أرباح بریضة على الدخل الإجمالي والبـریضافیة وحیدة تحل محل الجز ـة بریضـس سأنه تؤ 

الشركات وتعطي زیادة على الضریبة على الدخل الإجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات 
الوحیدة جزافیة لة ابیضر لالرسم على القیمة المضافة والرسم على النشاط المهني، ویوزع ناتج ا

رفة الوطنیة الصناعة غ، ال%0.5% ، غرفة التجارة والصناعة49میزانیة الدولةكما یلي: 
% ، الولایة 40.25% ، البلدیات 0.24% ، غرفة الصناعات التقلیدیة والمهني 0.01التقلیدیة 

.%05دوق المشترك للجماعات المحلیة ن%، الص0.5

:TAPينالنشاط المهعلىالرسم - ب

، بعدما تم تحدیده من 1996موجب قانون المالیة لسنة بأحدث الرسم على النشاط المهني 
اعي صنوالذي كان ممثلا في الرسم على النشاط المهني ال1992ة ني لسـئالإصلاح الجبا

من 217تنص المادة و .TANCر التجاريغیطوالرسم على النشا( TAIC )والتجاري
ة المباشرة والرسوم المماثلة على أنه: " بریضالمتضمن القانون ال101- 76القانون رقم 

الذین لدیهم في الجزائر محلاً مهني دائما بالضریبةیستحق الرسم بصدد : یحققها المكلفون 
یمارسون نشاط تخضع أرباحه للضریبة على الدخل الإجمالي في صنف الأرباح المهنیة أو 

لة الجزائریة للحقوق و العلوم السیاسیة، المجمكونات جبایة البلدیة و هیمنتها في تمویل میزانیتها،شایب باشا كریمة،- 1
، 2018، 5، العدد 3معهد العلوم القانونیة و الإداریة المركز الجامعي أحمد بن یحیى الونشریسي تیسمسیلت، المجلد 

.200ص
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ال تطبیق الرسم مداخیل الأشخاص جي من مستثنالضریبة على أرباح الشركات غیر أنه ی
ي تخضع كذلك الرسم الطبیعیین الناتجة عن استغلال الأشخاص المعنویین أو الشركات الت

حققة على جمیع مموجب هذه المادة "، ویقصد برقم الأعمال حسب هذه المادة مبلغ الإجراءات ال
ها التي تدخل في إطار النشاط المذكور أعلاه غیر أنه یر عملیات البیع أو الضمانات أو غ

یق الرسم بتطال جي العملیات التي تنجزها وحدات من نفس المؤسسة فیما بینها ،من مثنتست
1.المذكور في هذه المادة

من قانون 11من قانون الضرائب المباشرة والرسوم بموجب المادة 222وقد عدلت المادة 
نشاط المهني ب التي أصبحت تنص على أنه " یحدد معدل الرسم على ال2018المالیة لسنة 

% بدون الاستفادة من التخفیضات بالنسبة للأنشطة الإنتاج 1سم إلى % خفض معدل الر 20
% مع تخفیض بنسبة 2فیما یخص نشاط البناء والأشغال العمومیة والذي یحدد نسبة الرسم ب 

%  فیما یخفض رقم الأعمال 3% غیر أن معدل الرسم على النشاط المهني یرفع إلى 25
ع باتج الرسم على النشاط المهني الأنابیب، ویتم توزیالناتج على نشاط نقل الفروقات بواسطة

%  ، حصة صندوق التضامن للجماعات 29ة الولایة ص،ح% 66ة البلدیة صكما یلي :ح
.5المحلیة % 

ثالثا: الضرائب العائدة لفائدة الجماعات المحلیة و الدولة.

الدولة، إضافة إلى النسبهذا النوع من الموارد الجبائیة تتقاسمها الجماعات المحلیة مع 
التي تعود للصندوق المشترك للجماعات المحلیة، و تتكون هذه الموارد من الرسوم و الضرائب

:التالیة

:الرسم على القیمة المضافة-أ
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، یة نظرا لمردودیته العالیةیعتبر الرسم على القیمة المضافة من أهم الموارد الجبائیة للبلد
والأشغال العقاریة و الخدمات غیر الخاضعة لرسوم خاصة،الذي یطبق على عملیات البیع

.وعملیات الإستیراد

 85الدولة بنسبة%..
 5البلدیة بنسبة%..
 1.%10الصندوق المشترك للجماعات المحلیة بنسبة

عضیات البنوك و التأمینات أصبحت تخما یمكن ملاحظته فیما یخص هذا الرسم أن عمل
المضافة، فمن قبل كانت تخضع للرسم على عملیات البنوك الذي یدفع مباشرةلرسم على القیمة 

للصندوق المشترك للجماعات المحلیة، الذي أوجد لتقدیم إعانات للجماعات المحلیة و بالتالي
قامت الدولة بتحویل جبایة كانت في الأصل تحصل لفائدة الهیئات المحلیة، مما یشكل خسارة

%، و هو ما یؤكد هیمنة الدولة على أهم 5تها من هذا الرسم لا تتعدى كبیرة لها بما أن نسب
.یةئباجالالموارد

لإجمالي على الإنتاج و على تأدیةالرسم على القیمة المضافة یمثل الرسم الوحید ا
الخدمات، فهذه الضریبة حدیثة و تتماشى مع التطورات الاقتصادیة الحاصلة التي تعتبر نتیجة

.یم نظام ضریبي قويإیجابیة لتنظ

فالجزائر تعتبر من الدول المغاربیة التي شرعت في تطبیق الرسم على القیمة المضافة 
1992، الذي طبق فعلیا في أفریل 1981وهذا بعد أن تم إدخالها بموجب قانون المالیة سنة 

:بحیث1991المصادقة على معدلاته بموجب قانون المالیة سنة بعد

.15- 14أمغار مریم و أمغار طاوس، مرجع سابق، ص - 1
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الوسیطة بین مواد و لوازم الاستهلاكاتتعرف القیمة المضافة بالفرق بین الإنتاج الإجمالي و "
هي العوامل التي تدخل في إنتاج هذه السلع و أجورالوسیطةالاستهلاكاتوخدمات، حیث 

".1وضرائب و رسوم مالیة

.الرسم على الذبح- ب

الاستهلاكیةیتم تحصیل هذه الضریبة لصالح البلدیات بمناسبة ذبح الحیوانات ذات اللحوم 
:دج للكیلوغرام الواحد الذي یوزع كالتالي05(الأبقار، الماعز، الأغنام،...)، بمعدل 

3.5.دج للكیلوغرام الواحد لصالح البلدیة
1.5دج للكیلوغرام الواحد لصالح الصندوق الخاص بحمایة الصحة الحیوانیة.

یمتاز الرسم على الذبح بمردودیة ضعیفة مقارنة بالضرائب و الرسوم الأخرى، و یتم 
تحصیله من طرف أعوان الضرائب لصالح البلدیات التي یقع على ترابها المسلخ، و في حالة 

.إدارة الجماركالاستیراد یتم تحصیل المبلغ من طرف
.الضریبة على الممتلكات- ت

الضریبة الأشخاص ویخضع لهذهیطلق علیها كذلك اسم الضریبة على الذمة المالیة، 
.موطن جبائي فیهاوالتي لهافي الجزائر وغیر المقیمةالطبیعیة المقیمة في الجزائر 

الحقوق و القیموقاعدة حساب هذه الضریبة تتمثل في القیمة الصافیة لمجموع الأموال و
:الخاضعة للضرائب عن كل سنة، ویتم توزیعها كالتالي

 60الدولة بنسبة%.
 20البادیة بنسبة%.
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ما یمكن ملاحظته في الضریبة على الممتلكات أن لها مردودیة قلیلة من مجموع موارد البلدیة، 
ممتلكاتها رغم ما ینتج عنهاو یعود هذا الضعف أساسا إلى عدم مبالاة الهیئات المحلیة بضبط 

.من أموال
.الدمغة الجبائیة على السیارات- ث

یتحمل هذه الضریبة كل شخص طبیعي أو معنوي یملك سیارة مرقمة في الجزائر ، بشرط 
، 1997تم تأسیس هذا الرسم في سنة لا تكون من القائمة المعفاة من دفع الضریبة، وقدأن

السیارة و حسب حمولتها و نوعها، إذا كانت استعمالقیمة هذه الضریبة حسب سنة بدأ تحدد
:مخصصة لنقل المسافرین أو سیاحیة، و یتم توزیعها كالتالياستغلالیةفعیة أو نالسیارة
 20الدولة بنسبة%..
 1..%80الصندوق المشترك للجماعات المحلیة بنسبة

العمومیة و الاستغلال.المطلب الثاني: موارد الأملاك 
المرتبطة تتمثل أساسا في ناتج توظیف الجماعات المحلیة لإمكانیاتها و مواردها الخاصة

.مواردها المالیة و ثروتها العقاریةیریباستغلال أملاكها و تس
یتعین على كل من البلدیة والولایة اقتطاع جزء من إیرادات التسییر وتحویله لقسم التجهیز 
والاستثمار، ویهدف هذا الإجراء إلى ضمان التمویل الذاتي لفائدة البلدیات والولایات حتى تتمكن

% 20إلى 10ها، ویتراوح هذا الاقتطاع ما بین تمن تحقیق حد أدنى من الاستثمار لفائدة ذم
اع على وتقدر نسبة الاقتطیجدد بواسطة قرار وزاري مشترك بین وزارة الداخلیة و وزارة المالیة،

:أساس أهمیة إیرادات التسییر والمتمثلة فیما یلي
.لیةحمالمشترك للجماعات القو ندمساهمة الص

رائب غیر مباشرة (بالنسبة للبلدیاتضال.(
الضرائب المباشرة (بالنسبة للولایات.(
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نها تحسین الإطار المعیشيأطعة في تمویل العملیات التي من شوتستعمل الأموال المقت
.لمیزانیات المحلیةلللمواطن، والحفاظ على التوازن المالي

:إیرادات ونواتج الأملاك-أ
ارها تبملاكها بنفسها باعلأل أو استعمال الجماعات المحلیة هي الإیرادات التي تنتج عن استغلا

أشخاص اعتباریة تنتمي للقانون العام، أو ما تتحصل علیه نتیجة استعمال أملاكها من طرف 
ارالإیجحاصیل الزراعیة، حقوق مالغیر، ویمكن أن لذكر أهم الإیرادات المتمثلة في بیع ال

وحقوق استغلال الأماكن في المعارض والأسواق وأماكن التوقف، حقوق وعوائد منح الامتیازات 
1(رخص البناء، استعمال المساحات العامة ....الخ).

:إیرادات الاستغلال المالي- ب

الاستغلال المالي في كل الموارد المالیة الناتجة عن بیع المنتجات أو تأدیة ج توانتتمثل 
ها تسم هذه الإیرادات بالتنوع وترتبط وفر تخدمات للمواطنین والتي توفرها الجماعات الفعلیة، ت

عوائد نواتج بیع السلع وتأدیة :یليممابمدى دینامیكیة الجماعات المحلیة وتتكون هذه الإیرادات 
الرقابة الصحیة ومكافحة الأوبئة، وختم اللحوم، رسوم عملیات الخدمات المتمثلة في فحص 

حقوق الكیل والوزن والقیاس، حقوق التخزین، حقوق الإبداع في المخازن العمومیة والصناعیة 
2.ةعلى القروض ونواتج المصالح التجاریة والصناعیدئوافالوالتجاریة،

المبحث الثاني: مظاهر تبعیة مالیة الجماعات المحلیة.
تعتبر الرقابة الإداریة الوصائیة و كذا الإیرادات الخارجیة للجماعات المحلیة أحد مظاهر 
تبعیتها للسلطات المركزیة فهي عندما لا تستطیع تغطیة كافة حاجیات سكانها و تنفیذ مشاریعها 

عن مصادر أخرى لتمویل میزانیتها خارج نطاق الإیرادات الذاتیة، من بمواردها الذاتیة، فإنها تبحث 
مذكرة مقدمة دور الجبایة المحلیة في تمویل میزانیة الجماعات المحلیة دراسة حالة ولایة البویرة،شاشوة عبد الحكیم، - 1

ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر تخصص محاسبة و تدقیق، قسم العلوم المالیة و المحاسبیة، كلیة العلوم الاقتصادیة و 
.26- 25، ص 2017/2018التجاریة و علوم التسییر، جامعة أكلي محند اولحاج البویرة، 
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أجل سد العجز المحلي و تحقیق توازن المیزانیة المحلیة، لكن كل هذا یهدد الاستقلال المحلي 
للجماعات المحلیة، و هذا لأن الدولة تتابع و تضع رقابة وصائیة على الهیئات المحلیة حول كیفیة 

ا ما سنحاول شرحه من خلال هذا المبحث.صرف الأموال، و هذ

المطلب الأول: الإیرادات الخارجیة لتمویل الجماعات المحلیة.
حتیاجات المحلیة في مجال التنمیة تطلب من الدولة وضع أدوات خاصة یتم لاإن تعدد ا

المحلي ریقها تمویل الجماعات المحلیة وذلك تكریسا لمبدأ اللامركزیة ، كون أن التمویل طعن
ملاك ) أصبح غیر كافي بحیث لا یلبي تغطیة جمیع (المداخیل الجبائیة والرسوم المحلیة والأ

أصعب حیث أصبح الأمربأن تكون ضروریة في بعض الأحیان، هذه الاحتیاجات التي یمكن 
، مما فرض على الدولة وضع وسائل میزانیاتهامن ذلك كون أن اغلب البلدیات تعاني من عجز 

و ما هو أحسن وتتجلى ذلك في الإعانات والمساعدات نحلدفع عجلة التنمیةمالیة أخرى تقدمها 
1.و كذا القروض

الفرع الأول: الإعانات الخارجیة الموجهة للجماعات المحلیة.
أولا: إعانات الدولة الموجهة للجماعات المحلیة.

حدوده من المال یخصص میزانیة الجماعات المحلیة تصرف فيتساهم الدولة بقدر كبیر
لعدم فاعلیة وفي الوجهة التي خصص لها توجه إلى قسم التسییر و التجهیز والاستثمار وذلك

نظام التمویل الذاتي في التنمیة المحلیة، لذلك تراعي الدولة في منحها لهذه الإعانات جوانب
حاجة إلى إعانة بالجماعة المحلیة التي تستحق أو التي هيعدة، جعلت منها معاییر لتحدید 
، المثقلة من قانون الولایة154من قانون البلدیة والمادة172الدولة، وهو ما نصت علیه المادة 

بالشروط إلا أنها یجب أن تؤخذ في الحسبان، لكونها تراعي موضوع الإنسانیة أولا، و تعالج 

.60سابق، ص محلابي علي، مرجع - 1
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ة الاجتماعیة والتوزیع كما جسدت أیضا مبدأ الدیمقراطیة موضوع مبدأ المساواة و العدال
.حتى یومنا هذاالاستقلالالتشاركیة الذي عملت الدولة على تجسیده منذ 

تعتبر الإعانات التي تقدمها الدولة للجماعات المحلیة، إعانات حكومیة مركزیة من بینها إعانات 
نون الجماعات المحلیة فهي تمثل التسییر، جاءت بحكم القانون ورد النص علیها في قا

تخصیصات خاصة تدخل في میزانیتهما، خصصته الدولة على حد السواء، أكانت الجماعات 
الدولة اتخذتهإجراءاالمحلیة فقیرة أو غنیة مراعیة في ذلك خصوصیة كل منطقة ، كما تعتبر 

1984خص منذ لأجل تغطیة العجز الذي عرفته الجماعات المحلي في السنوات الأخیر بالأ
المحلیة بعد زیادة عدد البلدیات بالجزائر مما أثر سلبا على التوزیع المالي بالبلاد وتأخر التنمیة

الموجهة فیما بین أقالیم الدولة، بالإضافة إلى المخصصاتو للتقلیل من التفاوت المیزاني بها
.1لصیانة و حراسة المدارس الابتدائیة
ترسلها الولایة والبلدیة بواسطةبناءا على الاقتراحات التيتوزع هذه الإعانات الأخیرة

تشكیل لجنة لدراسة احتیاجات البلدیة فتقوم بتحدید برنامج التمویل حسب عدد المدارس التابعة 
تختتم بتقریر یوجه إلى الولایة التي في الأخیر تحوله إلى والحراسة،وحاجتها للصیانةلكل بلدیة 

.لدراستهوالجماعات المحلیةوزارة الداخلیة 
ثانیا: إعانات صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلیة.

أغلب الاعانات المالیة المقدمة لفائدة الجماعات المحلیة بالجزائر تأتي من هذا الصندوق 
ویعتبر الصندوق الهیئة 04/11/1986المؤرخ بتاریخ 266- 86المنشأ بموجب المرسوم رقم 

سسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتعالمركزیة المكلفة بتمویل الجماعات المحلیة و" هو مؤ 
بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، یوضع الصندوق تحت وصایة الوزیر المكلف بالداخلیة، 

."ى تسییرهمایتكون من صندوقین صندوق التضامن وصندوق الضمان للجماعات المحلیة ویتول

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه إصلاح نظام إعانات الدولة للجماعات المحلیة،عساوي قدور، - 1
.61- 60، ص 2015/2016، 1تخصص دولة و مؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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إن الاعتراف بأهمیة هذا الصندوق من خلال النصوص القانونیة یدعونا لمعرفة المهام 
بین الجماعات المحلیة وتشمل هذه التي خص بها في مجال إرساء التضامن ماوالصلاحیات

:1یليالصلاحیات ما
المحلیةوعة من قبل الدولة لقائدة الجماعات دفتوزیع المخصصات المالیة الم.
مخصصات مالیة سنویة لفائدة الجماعات المحلیة لتغطیة النفقات الاجباریة، أو توزیع

.العام المحليلإعادة تأهیل المرفق
 تقدیم المساهمة المالیة لفائدة الجماعات المحلیة التي تواجه وضعیة مالیة صعبة أو

.ئكوارث أو طوار 
 والاستثمار في الاطار المحلي أو في إطار التعاون المساهمة في إنجاز مشاریع التجهیز

..البلدیاتالمشترك بین
إنجاز البحوث والدراسات ونشرها لترقیة الجماعات المحلیة.
 المساهمة في تمویل أعمال تكوین المنتخبین والموظفین المنتمین لإدارة الجماعات

المحلیة.
لمساهمة في إطار التعاون المشترك بین البلدیات في أعمال الإعلام وتبادل الخبرات ا

.واللقاءات
الفرع الثاني: القروض و الهبات و الوصایا.

الهبات و الوصایا:- أ
ات والوصایا مورد الجماعات المحلیة التي تتمیز بعدم الاستقرار، لأنها بمثابة بتعتبر اله

المحلیة المنتخبة، إما بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. الهبات والوصایا تبرعات تقدم لجماعات 
زینة خلمساهمة في تمویل المشاریع وكذا بصفة عامة هي كل ما تبرع به المواطنین من أجل ا

التمویل المركزي للجماعات المحلیة في الجزائر: بین ضرورات التنمیة و متطلبات الاستقلالیة (دراسة إیمان قلال، - 1
، 01، العدد 15المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جماعة تیزي وزو، المجلد میدانیة)، 

.119، ص 2020
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في شكل وصیة یتركها المواطن بعد وفاته أو هبة الجماعات المحلیة، كما یمكن أن تكون
لده مثلا. وتجدر الإشارة إلى أن الهبات والوصایا مرتبطة بمدى في باسمهیقدمها مغترب لتخلید 

1.التبرع لدى المواطنین وقدراتهموجود ثقافة 

لقد نص قانوني البلدیة والولایة على اعتبار الهبات :التكریس القانوني للهبات والوصایا-1
البلدیة من قانون195والوصایا إیراد من إیرادات قسم التجهیز والاستثمار. حیث تنص المادة 

ات والوصایا بهال- على ".... یخصص لتغطیة نفقات قسم التجهیز والاستثمار ما یأتي : ...
والوصایا هي إیراد تستعملهدة أن الهباتستخلص من نص هذه المانوالمقبولة ..." .

.الجماعات المحلیة لتغطیة نفقات عملیات الاستثمار التي تقوم بها
ات والوصایا الموجهة للجماعات المحلیة إلى بیخضع قبول اله:قبول الهبات والوصایا-2

المداولات للمجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة، حیث لا تنفذ هذهالموافقة علیها بموجب مداولة
یوم من إیداع المداولة بالولایة وهذا بالنسبة لتلك 30إلا بعد المصادقة علیها من الوالي خلال 

المتعلقة بالبلدیة، أما الولایة فهي لا تنفذ إلا بعد المصادقة علیها من الوزیر المكلف بالداخلیة 
ر هذه الأخیرة مصادق في أجل أقصاه شهران، وإذ لم یعلنا عن قرارهما خلال هذه المدة تعتب

إلى الموافقة المسبقة علیها، ویخضع قبول الهیات والوصایا الأجنبیة الموجهة للبلدیة أو الولایة
.للوالي أو الوزیر المكلف بالداخلیة على التوالي

:القروض- ب
عد القرض من الموارد المالیة الذي تلجأ إلیه الجماعات المحلیة لتمویل عملیاتها للتجهیزی

.والاستثمار
وهو مجموعة من المبالغ المالیة التي تحصل علیها الإدارة المحلیة إما من البنوك أو 

.تحقاقها وبدفع فوائد عنهااسالجمهور، مع التعهد بردها إلیه مرة أخرى عند حلول میعاد 

مذكرة لنیل شهادة الماستر في إیرادات الجماعات المحلیة بلدیة و ولایة بجایة نموذجا،أعراب كریمة و عمریو نعیمة،- 1
الحقوق قسم القانون العام تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة 

.25، ص 2015/2016بجایة، 
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كرست القوانین المتعلقة بالبلدیة والولایة لجوء الإدارة التكریس القانوني للقروض :.1
المحلیة إلى الاقتراض من أجل تمویل نفقات التجهیز والاستثمار، إذ لا یجوز للجماعات المحلیة 

1القیام بتمویل نفقات التسییر عن طریق القرض.

المنتخبة، لمحلیةیتخذ قرار اللجوء إلى القرض ویتم التصویت علیه من طرف المجالس الشعبیة ا
حیث یتم تحدید بموجب مداولة قیمة القرض ومدته التي تتم المصادقة علیها من طرف السلطات 

الإجمالي في قسم التجهیز الوصائیة، ویتم تسدیده عن طریق إدراجه في المیزانیة وتسجیل مبلغه
الفوائد تسجل في قسم التسییر.والاستثمار، أما

بنوكا عمومیة تقدم قروضا 1964قد أنشأت منذ سنة إن الدولة:تقدیم القروض.2
للجماعات المحلیة، وأول بنك قام هذه المهمة هو الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط

"CNEP" ،إلى أن تم إنشاء بنك التنمیة المحلیة"BDL" 85بموجب المرسوم 1985سنة /
والهیئات العامة المحلیة. وعندما ، والمتخصص في منح القروض لصالح الجماعات المحلیة 85

یتم منح قروض للبلدیات، فإنه یتم تسدید رأسمال الدین بفضل إیراداتها من الاستثمار والمتمثلة 
:في

 مساهمات المتعهدین في نفقات التجهیز العمومیة عن طریق رسوم محلیة للتجهیز التي
من قیمة العقار والأرض المعدة للبناء.%50إلى %01تتراوح بین 

إعانات الدولة عن طریق تقدم المساعدات.
الاقتطاعات من میزانیة التسییر.

وعموما یكون القرض المحصل علیه من قبل البلدیة، یمثل القرض الإیجاري، مما یساعد البلدیة 
2.الدیونعلى تخصیص هذه الأموال للعملیات التي تحقق إیرادات من أجل تسدید 

المطلب الثاني: الرقابة الإداریة الوصائیة.

.26- 25سابق، ص أعراب كریمة و عمریو نعیمة، المرجع ال-1
.26أعراب كریمة و عمریو نعیمة، المرجع السابق، ص- 2
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بین والتلاؤمإن مما تقتضیه اللامركزیة الإداریة والعمل المحلي، هو إقامة نوع من التوافق 
نقیضین، هما استقلال الشخص اللامركزي وحریته في التسییر من ناحیة؛ وضرورة ممارسة

أخرى؛ والمشرع هو الذي یقیم هذا التوافق طبقاالرقابة علیه من الشخص المركزي من ناحیة 
من مبررات هذا التوافق أن الاستقلال المحلي هو ، ولأسس وقواعد مستقرة في الفقه والقضاء

استقلال جزئي ونسبي، جزئي لأنه یتعلق بوظیفة واحدة فقط من وظائف الدولة، وهي الوظیفة 
اللامركزیة السیاسیة، ونسبي لأن الجماعات التنفیذیة، وهذا ما یمیز اللامركزیة الإداریة عن

الإقلیمیة تخضع بمناسبة ممارستها للوظائف التنفیذیة المخولة إلیها، إلى رقابة تمارس على 
.وأعمالها، وهیئاتهاأعضائها،

وعلى إثر هذا كان لابد من وجود رقابة من السلطة المركزیة على الشخص اللامركزي، 
ترام السیاسة العامة للدولة، ولمنع هذا الشخص من تجاوز حدود لضمان احترام الشرعیة، واح

اختصاصاته أو الإساءة في استعمال سلطاته؛ قلا یمكن تصور وجود هذا الشخص باعتباره 
شخص معنوي عام من دون أن یضعه المشرع تحت الوصایة الإداریة؛ لأن في ذلك خطر على 

أحل هذا كله كانت الوصایة الإداریة سلاحا في ید تفكك سلطة الدولة السیاسیة، والقانونیة؛ ومن 
1.الإدارة المركزیة، تواجه به خطر المساس بوحدها، وتضمن به السیر الحسن للمصالح العامة

الفرع الأول: مفهوم الرقابة الإداریة الوصائیة.

الوصائیةلقد تعددت التعریفات الخاصة بالرقابة الوصائیة، وقد درج الفقهاء على وصف الرقابة 
علیها بالرقابة التي تمارسها السلطات المركزیة على الهیئات اللامركزیة، أو كما یصطلح

2. لموافقة والرفضبوصایة ا

مذكرة لنیل الجماعات الإقلیمیة بین مبدأ الاستقلال و نظام الوصایة الإداریة في القانون الجزائري،زین الدین لعماري،- 1
، 1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرشهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه تخصص: الدولة و المؤسسات العمومیة

.137، ص 2016/2017
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون نظام الوصایة الإداریة و دورها في دینامیكیة الأقالیم،عمیور ابتسام، - 2

.61، ص 2012/2013، 1العام فرع الإدارة العامة و القانون و تسییر الأقالیم، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة
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حیث یعرفها شارل دیسباش بأنها : "الرقابة التي تمارسها الدولة على الوحدات الإقلیمیة 
بقصد المحافظة على وحدة وترابط الدولة و بقصد تجنب الآثار الخطیرة التي تنشأ عن سوء 
الإدارة من جانب الوحدات اللامركزیة مع ضمان تفسیر القانون بالنسبة لإقلیم الدولة بأكمله، 

المشمولة تتم هذه الوصایة إلا في حالات محددة قانونا حمایة لاستقلال الوحدة على ألا
بالوصایة الإداریة ".

حها المشرع لسلطة إداریة منمجموعة من السلطات ی" ا عرفت الوصایة الإداریة بأنها :كم
والتحقق من مدى مشروعیة أعمالها والحیلولة الانحرافعلیا بهدف منع الهیئات اللامركزیة من 

".قراراتها مع المصلحة العامةدون تعارض
)الس المحلیةج(المالإقلیمیةاللامركزیةكما تعني الوصایة الإداریة أیضا خضوع الهیئات 

على تمارسها على تشكیل هذه الهیئات و ولها المشرع سلطات معینة خ، المركزیةة الأجهزة باقلر 
لها على الهیئات عند ممارستهایمثمنأو المركزیةالسلطة هة قید تمارسأعمالها، فالرقاب

القوانین التي لاختصاصاتها، وذلك للتأكد من أن تصرفات وأعمال هذه الهیئات تتفق مع
.الغابات والأهداف التي أنشئت لتحقیقها، تطبیقا لقاعدة تخصیص الأهدافتحكمها، وفي إطار

من وحدة الدولة وذلك بإقامة ضالإداریة أداة قانونیة بموجبها نومن هنا یتضح أن نظام الوصایة 
ستمرة بین الأجهزة المستقلة والسلطة المركزیة، فالرقابة الوصائیة هي معلاقة قانونیة دائمة و 

ورة رقابة الدولة المشروعة على الوحدات اللامركزیة لضمان عدم انحراف هذه الأخیرة، مع ضر 
ر على استقلالیة الهیئات احترام السلطة المركزیة للحدود السنینة قانونا، وذلك كي لا تؤث

.وعلیه فإن الرقابة الوصائیة هي فكرة قانونیة تنظیمیة رسمیة بحتة،المحلیة
الفرع الثاني: خصائص و أهداف الوصایة الإداریة.

:فیما یليللوصایة الإداریة جملة من الخصائص و الأهداف نعرضها 
.خصائص الوصـایة الإداریةأولا:

المشابهة لها )صائص تمیزها عن باقي الأنظمة ( الرقابیةخللوصایة الإداریة جملة من ال
.ا رقابة ذات طبیعة إداریة وبأنها رقابة استثنائیة وخارجیةهبرز هذه الخصائص هو أنأومن 
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:الرقابة الوصائیة رقابة ذات طبیعة إداریة-أ
إن الرقابة على الهیئات اللامركزیة تكون من قبل جهة إداریة متخصصة، تتمثل هذه الجهة 

تتضمن المركزیةفي الإدارة المركزیة، وتتجلى هذه الرقابة في شكل قرارات إداریة تصدرها الإدارة 
ها كما یحق لممثلي الهیئات ئاغلإالمصادقة على القرارات وأعمال الهیئات اللامركزیة أو 

اللامركزیة الطعن في قرارات السلطة المركزیة وذلك عن طریق التظلم الرئاسي أو الطعن
بة أو بالتعویض عن الأضرار القضاء الإداري ویطالبون بإلغاء قرارات هیئة الرقا1القضائي أمام

.تسببها هذه القراراتالتي
:الرقابة الوصائیة رقابة استثنائیة- ب

اللامركزیة تمتاز بالاستقلال ( سواء الإداري أو المالي ) و تمارس القاعدة أن الهیئات 
أعمالها وتصرفاتها وفق هذا الأمر لكن هذا الاستقلال لیس مطلقا .فالمشرع قیده بضرورة 
خضوع نشاط هذه الهیئات الرقابة الإدارة المركزیة وهذا هو الاستثناء وبما أن الوصایة الإداریة 

ینجر من یوضحها ویحدد السلطات المختصة بها وحدود هذه الوصایة وقدرقابة استثنائیة فلا بد
: عن هذا الأمر ما یلي

:لا وصایة إداریة إلا بنص قانوني.1
لا تمارس الوصایة الإداریة إلا بنص یقررها صراحة وفي الحدود والوسائل التي یقررها 

یمتنع معه بتقیید هذا الاستقلال القانون وذلك على أساس استقلال الهیئات المشمولة بالرقابة مما
إلا بنص صریح من المشرع فهو وحده الذي یملك النص على بعض القیود على الاستقلال 
المذكورة و یكون النص القانوني الذي یعد أساسا لهذا الاستثناء إما نص قانونیا عادي صادر 

ولكن ، لسلطة التنفیذیةعن السلطة التشریعیة أو نصا قانونیا في إطار الأنظمة التي تضعها ا
نشیر هنا إلا أنه یتوجب أن یكون النص متمتعا بذات القیمة القانونیة الأصل العام، وذلك 

احتراما لمبدأ الترتیبیة القانونیة في هرم تدرج القواعد القانونیة

مذكرة ماستر في تخصص الرقابة الوصائیة و آثارها على استقلالیة الجماعات المحلیة، قمومن رفیق و بوهیدل أنور، - 1
.18، ص 2018/2019لعلوم السیاسیة، نون الإداري، كلیة الحقوق و االقا
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:قاعدة التفسیر الضیق للنصوص القانونیة.2
طالما أنها تؤدي إلا أنها تؤدي إلى إن النصوص القانونیة المتعلقة بالوصایا الإداریة، 

الخروج على الأصل العام، فإنها تخضع لقاعد التفسیر الضیق بحیث لا یمكن تأویل تلك 
النصوص لما لا تتحمل، ویتوجب تفسیرها دوما وفق الإرادة الصریحة للمشرع وعدم وضع قیود 

علیه لا یمكن الاستناد إلى و، الهیئات اللامركزیة لم یردها واضع النص القانوني1على استقلال
.الإرادة الضمنیة للمشرع وتحمیل النص ملا یحتمل

:دم جواز تدخل الهیئات المركزیة في شؤون الهیئات المحلیةع.3
لا یجوز للشخص اللامركزیة أن یتنازل لجهة الرقابة ولو جزئیا عن حریته المقررة قانونا وذلك 

القانون الذي یأخذ باللامركزیة الإداریة من على أساس أن هذا التنازل عن اختصاصه یخالف
.اجل تحقیق مصلحة الدولة ولیس فقط من أجل تحقیق مصلحة الهیئات اللامركزیة

:عدم جواز حلول السلطات الوصیة محل السلطات الإداریة اللامركزیة.4
وبذلك لا یجوز للسلطات الإداریة المركزیة الوصیة أن تعدل بالزیادة أو بالنقصان في 
القرارات والتصرفات القانونیة الصادرة من السلطات الإداریة اللامركزیة وقت التصدیق علیها في 
احالات التي یشترط القانون ضرورة الحصول على مصادقة السلطات الوصیة، فهذه السلطات 
إما أن تصادق أولا تصادق على التصرفات الصادرة من السلطات اللامركزیة، دون محاولة 

م ن أي مخاول للتعدیل تعتبر حلولا من قبل السلطات الوصیة وهذا مخالف لنظاالتعدیل لأ
.الوصایة

:نفاذ وسریان قرارات السلطات اللامركزیة من تاریخ صدورها.5
إن نفاذ وسریان القرارات الإداریة وكافة التصرفات القانونیة الصادرة من السلطات الإداریة 

من تاریخ إصدارها بین هذه السلطات الإداریة اللامركزیة اللامركزیة المختصة أو بطلانها یكون 
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لا من تاریخ المصادقة علیها من قبل السلطات الإداریة المركزیة الوصیة وفي الحالات التي 
.یشترط فیها القانون ضرورة المصادقة من هذه السلطات الأخیرة

:الرقابة الوصائیة رقابة خارجیة- ت
خارجیة ذلك لأنها تكون بین شخصیین معنویین مستقلین ر الرقابة الوصائیة رقابة بتعت

وهما السلطة اللامركزیة الخاضعة للوصایة، والسلطة المركزیة الوصیة، فهي لا داخل الشخص 
الواحد ، وإنما تكون خارجة ومتنقلة عن الهیئة الخاضعة للرقابة، وهذا ما یمیزها عن 1المعنوي
.خلیالرئاسیة التي تعتبر رقابة داالرقابة ا
.أهداف الوصایة الإداریةثانیا: 

تتعدد وتتنوع أهداف الوصایة الإداریة بین أهداف عامة ترتبط بالدولة وأهداف خاصة ترتبط بكل 
تقتصر على التأكد جهاز إداري لوحده وقد تطورت أهداف الوصایة تبعا لتطور الدولة، فلم تعد

والأنظمة والتعلیمات وفي حدودها بل تتجاوز ذلك أن النشاط الحكومي یتفق مع أحكام القوانین 
.ممكنةي یمارس أفضل طریقة وبأقل تكلفة للتأكد من أن النشاط الإدار 

یمكن إجمال أهداف الوصایة الإداریة في محاول ثلاث حسب الزاویة المنظور إلیها، 
والأهداف التي تبتغیها هذه الوصایا وهي كالتالي: 

:یليفیماویمكن تلخیصها السیاسیة:الأهداف -أ
حفاظ على الوحدة السیاسیة ، وذلك بضمان عدم انفصال الهیئات المحلیة ذات ال

الاستقلال الإداري والمالي عن الدولة، وبالتالي فدور الوصایا الإداریة هنا هو الحفاظ على 
من اجل الارتباط الموجود بین الجماعات المحلیة وكیان الدولة وجعل هذه الجماعات تعمل 

.الواحدةالمصلحة العامة للدولة
 التأكد من التزام المجالس المحلیة بكافة القوانین والأنظمة والتعلیمات أثناء ممارستها

لنشاطها
.وهذا ما یعرف بمبدأ المشروعیة
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 ضمان حمایة حریات الأفراد وحقوقهم، ذلك أن الإدارة تمنح حقوقا وامتیازات تسهل علیها
دف من ورائها إلى تحقیق الصالح العام، إلى أن ذلك قد هوأنشطتها التي تممارسة وظائفها 

فقه إسراف في استعمال هذه الحقوق والامتیازات مما یهدد مصالح وحقوق الأفراد ومن هنا ایر 
1.في استعمال السلطةالانحرافتبرز أهمیة ودور الجهات الرقابیة لمنع هذا التجاوز والحد من 

 المحلیة، فخضوع الهیئات اللامركزیة للرقابة یضمن حمایة مصالح سكان حمایة المصالح
الوحدة المحلیة نفسها خاصة عندما تسيء الجماعات المحلیة إدارة المهام الموكلة إلیها، أو 
حینما لا یتوفر عنصر النزاهة في قرارات وأعمال هذه الهیئات وهنا تصبح الرقابة الوصائیة أداة 

. ن المصالح المحلیة للأفرادضروریة تستخدم لضما
:الأهداف الإداریة- ب

د تحقیقه منها في الجانب الإداري نجدهااإذا ما نظرنا إلى الوصایة الإداریة والغرض المر 
:تبتغي مجموعة من الأهداف تذكر منها

 كشف الانحراف الإداري أي استغلال السلطة أو الوظیفة لتحقیق أغراض شخصیة بعیدة
العامة والمصلحة المحلیة.عن المصلحة 

 كشف الأخطاء وأسبابها والعمل على تصحیحها، ذلك أن الإدارة أثناء ممارستها لأعمالها
قد تقع في الخطأ وهنا یأتي دور الوصایة الإداریة في كشف هذه الأخطاء والعمل على إیجاد 

.الحلول المناسبة لها
 التأكید على وحدة الدولة من الناحیة الإداریة كما قلنا سابقا فإن الاستقلال التي تتمتع به

المجالس المحلیة أثناء ممارسة مهامها لیس مطلقا، فلا بد للدولة من فرض رقابتها على الهیئات 
داخل المحلیة لوحدة الدولة إداریا وسیاسیا وذلك یمنع وجود دویلات ولو من الناحیة الإداریة

.وبالتالي تستهدف الوصایا الإداریة إلى عدم تفكیك الدولةالواحدة،الدولة 
 تحفیز الموظفین على الأداء الجید والالتزام بالقوانین من خلال إبراز الجوانب الإیجابیة

في أعمالهم وعدم التركیز على الجوانب السلبیة فقط، وهذا من شأنه تشجیع الموظفین وبالتالي 
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فق العامة وتأدیة الخدمات العمومیة بجودة وكفاءة وفي هذا المجال یرى الأستاذان ار إدارة الم
لاروك وماسبتیول أنه على الدولة التحقق من الحصول الأفراد على أفضل الخدمات بالمرافق 

.1المحلیة
 ،الوقوف على المشاكل والمعیقات التي تواجه الأجهزة الإداریة اللامركزیة في أداء مهامها
لتسهل على الهیئات المحلیة القیام وإزالتها وذلكالتالي البحث عن علاج لهذه المشاكل وب

بمهامها في أحسن الظروف والأحوال.
تكلفةالتحقق من تنفیذ الخطط والسیاسیات العامة للدولة في الأجهزة الإداریة بأقل جهد و

من الإسراف في إنفاق الأموال ممكنة وتحقیق أكبر عدد ممكن من الكفاءة والفعالیة وكذا الحد 
السیاسات المحلیة والسیاسة العامة للدولة من العامة، فالرقابة الوصائیة تعمل على التنسیق بین

جهة وعلى التنسیق بین السیاسات المحلیة فیما بینها من جهة ثانیة وكلها تصب في قالب 
.الحفاظ على الدولة

.الاهداف المالیة- ت
بالاستقلال المالي وهذا الاستقلال لیس مطلقا على غرار الاستقلال تتمتع الهیئات المحلیة 

:الإداري وإنما برقابة، ومن الأهداف التي تسعى الوصایة الإداریة لتحقیقها في الجانب المالي
 عدم التلاعب بإیرادات الجماعات المحلیة، فالرقابة لابد أن تواكب جمیع مراحل المیزانیة

المقررة في الاعتماداتكي تكون أكثر فاعلیة، كون هدف الرقابة أساسا هو التحقق من استخدام 
.الأعراض التي تخصص من أجلها

العامة، وبهدف تحقیق إن الهدف من فرض الوصایة على جهة معینة یبتغي جملة من المقاصد
ذلك أخضع كل هیاكل الدولة للرقابة بأشكالها المختلفة بما یصون مبدأ المشروعیة ویضمن 

هذا لى جانبإ سلامة التصرفات، ذلك أن الإدارة الرشیدة تفرض وصایة حازمة وعامة ودقیقة ، و 
مع الهیئات وذاك فإن الوصایة الإداریة قد تحقق في بعض الحالات مصلحة الغیر المتعامل
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المحلیة فقد تضمن هذه الرقابة أن تفي الهیئات المحلیة بالتزاماتها التعاقدیة التي تنجم عن 
.1التعاقد مع الغیر بهدف تصریف شؤون الهیئة الإقلیمیة المحلیة

الفرع الثالث: السلطات الإداریة الوصائیة المخولة بممارسة الرقابة.
مصطلح الوصایة الإداریة، الإدارة أو السلطة للوكلة ینصرف للأذهان مباشرة عند سماع 

بممارستها، والمتمثلة في السلطة المركزیة، باعتبار أن هذه الأخیرة أساس السلطة في الدولة، 
والمحرك الأساسي لباقي السلطات؛ فتعمل على متابعة كل أعمال الهیئات الأخرى بما فیها 

صلاحیة لا تنفرد بها؛ إذ بعد الاطلاع عل نصوص الهیئات الإداریة المحلیة؛ إلا أن هذه ال
القوانین تجد أن هناك من یشاركها في الوصایة الإداریة؛ فقد تكون عن طریق هیئات عدم 
التركیز، أي بواسطة ممثلي السلطة المركزیة لدى الهیئات المحلیة؛ وقد تكون في إطار الهیئات 

.التي دونها، وهذا ما یعرف بلامركزیة الرقابةاللامركزیة نفسها من الهیئة العلیا على الهیئة 
.أولا : السلطات الوصائیة المركزیة

جمهوریة، تمارس الوصایة الإداریة من السلطات الإداریة المركزیة المتمثلة في رئیس ال
.الوزیر الأول، والوزراء

:رئیس الجمهوریة- أ
والوزراء بتنفیذ برنامج یرأس رئیس الجمهوریة السلطة التنفیذیة، ویقوم الوزیر الأول، 

الرئیس؛ ولقد خول له الدستور سلطات متعددة ومتنوعة منها المتعلقة بالوظیفة الإداریة، ویمكن 
:رد هذه السلطات أساسا إلى

فلرئیس الجمهوریة أن یعین في الوظائف والمهام المختلفة المدنیة سلطة التعیین:.1
والعسكریة، مثل الوزیر الأول، ورئیسي مجلس الدولة، الوزراء، القضاة، مسؤول أجهزة الأمن 

.والولاة
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ال الذي یخرج من اختصاص البرلمان، فیمارسها جالسلطة التي تشمل المالسلطة التنظیمیة:
تتخذ في القرار الإداري التنظیمي الذي یظهر في شكل مراسیم رئاسیةالرئیس عن طریق 

الوزراء، والمتعلقة في الغالب بتنظیم عمل مختلف المرافق العمومیة، والأجهزة الإداریة، 1مجلس
.والهیئات المحلیة وسیرها العادي

ر رئیس الجمهوریة الضامن التقلیدي لأمن الدولة بمختلف بیعتسلطة ضمان أمن الدولة:.2
مؤسساتها وهیئاتها السیاسیة، والاقتصادیة، والإداریة بما فیها الهیئات الإداریة اللامركزیة؛ ففي 
حالة تعرض أمن واستقرار الدولة للخطر والتهدید، ضمن الظروف الاستثنائیة المتمثلة في حالة 

، وحالة الحرب، تتوسع سلطات الرئیس وتزید الاستثنائیةلحالة الطوارئ، وحالة الحصار، وا
.بصورة كبیرة، وبالشكل الذي یسمح له باتخاذ كل إجراء مفید على الصعید الإداري

وإذا تكلمنا بصفة خاصة على علاقة رئیس الجمهوریة بالجماعات الإقلیمیة، ووصایته 
:طات الآتیةعلیها، فستتعرف على حجمها بصفة أكثر من خلال السل

: یتولى رئیس الجمهوریة تعیین الوالي، وهو الذي یتولى عزله، وفقا لقاعدة توازي تعیین الوالي
الأشكال، أي الذي له سلطة التعیین هو الذي یملك سلطة العزل؛ ووفقا لهذا التعبین یعتبر الوالي 

الاختصاصات، ویسیطر ممثل السلطة المركزیة لدى الجماعات الإقلیمیة؛ یتمتع بالازدواجیة في 
على قدر كبیر من صلاحیات ومهام الجماعات الاقلیمیة، سواء بالنسبة للولایة بسفته هیئة 
تنفیذیة، أو بالنسبة للبلدیة باعتباره سلطة وصایة؛ فموقع الوالي هذا واختصاص رئیس الجمهوریة 

ریعي یحدد أسباب بتعینه قد یهدد استقلالیة الجماعات الإقلیمیة، خاصة في ظل عیاب نص تش
عزل الولاة، ونقلهم، وترك هذا الاختصاص رئیس الجمهوریة الذي یمكنه أن یستخدم كل وسائل 

.السلطة الرئاسیة في مواجهة الولاة
ترجع صلاحیة حل المجلس الشعبي البلدي، والمجلس :الولائيوحل المجلس الشعبي البلدي 

الشعبي الولائي إلى مجلس الوزراء الذي یرأسه رئیس الجمهوریة، ولكن هذا الحق مخول لرئیس 
، 10- 11من قانون البلدیة 46الجمهوریة عند توافر حالة من الحالات المذكورة في المادة 
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تخاب نالغاءإرق أحكام دستوریة، حالة خلة حا، منها07- 12من قانون الولایة 48والمادة 
1...جمیع أعضاء المجلس، حالة استقالة جماعیة لأعضاء المجلس

جاء في مواد قانوني البلدیة والولایة الكثیر من الإحالات على التنظیم، أي سلطة التنظیم:
ارتباط جزء كبیر من تسییر العمل المحلي وتحدید آلیات تنظیمه، بإرادة خارجة عن إرادة 
الجماعات الإقلیمیة؛ ذلك أن التنظیم صلاحیة تختص بها السلطة المركزیة الوصیة، والذي 

على عمل المجالس المحلیة؛ فعلى سبیل المثال یمكن للبلدیة أن تحدث تقرض من خلاله الرقابة 
مندوبیات أو ملحقات في حدود اختصاصها، إلا أن تحدید قواعد تنظیم هذه المندوبیات 
والملحقات یكون عن طریق التنظیم، أي أن السلطة المركزیة هي التي تتولى بطریقة مباشرة 

ي كل الإحالات على التنظیم لم یحدد المشرع طبیعة إحداث هذه المندوبیات والملحقات؛ وف
.التنظیم الذي قد یكون في شكل مراسیم رئاسیة

:الوزیر الأول- ب
كانت هناك ثنائیة على مستوى السلطة 2008نوفمبر 15قبل تعدیل الدستور الجزائري في 

منفصل عن جلس التنفیذیة، مؤلفة من رئیس الجمهوریة، وحكومة برئیسها، ولهذه الأخیرة مجلس 
الوزراء، أي أن لها إطار تنظیمي تعمل ضمنه، ولها برنامج وسلطات لا تتطلب ممارسة العدید 

الكیان المتمثل في مؤسسة الحكومة ضعیفا؛ منها الرجوع إلى أحد؛ ولكن في الواقع ظل هذا
ا كان بحیث لم یكن لرئیس الحكومة برنامج، ولم یكن له الحق في تعیین أعضاء حكومته، وإنم

یعین كما یعین الوزراء؛ فأمام هذا التناقض بین ما یقرره الدستور وما یفرضه الواقع، جاء 
لیزیل هذا التناقض، ویبرز بشكل واضح مهام المسؤول على رأس 2008التعدیل الدستوري سنة 

.الحكومة؛ حیث بدأ بتسمیة الوزیر الأول، وألغى وظیفة رئیس الحكومة
وزیر الأول ذات الطابع الإداري، تتمثل في سلطة التعیین والسلطة ولعل أهم صلاحیات ال

:التنظیمیة
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یتولى الوزیر الأول مهمة التعیین في وظائف الدولة بما فیها المتعلقة سلطة التعیین:.1
1.بالإدارة المحلیة، ولكن بعد موافقة رئیس الجمهوریة

یتولى الوزیر الأول تنفیذ القوانین والتنظیمات ، كما یتولى التوقیع السلطات التنظیمیة:.2
.على المراسیم التنفیذیة المتعلقة بتنظیم المصالح المركزیة، والمصالح الإداریة في الولایات

یتضح من خلال صلاحیات الوزیر الأول المتعلقة بالوصایة الإداریة، أنها محدودة وغیر مؤثرة، 
رئیس الجمهوریة؛ وذلك نظرا لموقع الوزیر الأول في النظام الدستوريمقارنة بصلاحیات

.الجمهوریةالجزائري الذي أصبح مجرد منفذ البرنامج رئیس
:الوزراء- ت

یعتبر الوزیر، الرئیس الإداري الأعلى لوزارته، یتولى رسم سیاستها في حدود السیاسة العامة 
ق بین الوحدات الإداریة التابعة لوزارته، ویكون للدولة، ویقوم بتنفیذها، ویتولى عملیة التنسی

مسؤولا عن وزارته أمام الوزیر الأول؛ فهو في قمة الجهاز الإداري الذي یتیح له ممارسة السلطة 
الرئاسیة عبر مختلف مصالح الوزارة وهیئاتها في إطار مبدأ تدرج الوظائف في السلم الإداري؛ 

قة بوزارته، وله أن یصدر القرارات التنظیمیة في الحالات كما یمثل الدولة في كل الشؤون المتعل
التي لا تتطلب صدور قانون أو قرار جمهوري، ویمارس كافة الاختصاصات التي یستمدها من 
كونه الرئیس الإداري الأعلى بوزارته من تعیین، ونقل، وترقیة العاملین بها، والتعقیب على 

الوزیر وصایة على الجماعات الإقلیمیة؛ إذ نص مرؤوسیه ؛ ویمارس القرارات الصادرة من
.الولایة الوصایة الوزیر في مواضیع عدیدةعلى خضوع أعمال07- 12قانون الولایة 

یتضح من خلال عرضنا المتعلق بالسلطات الوصائیة المركزیة، أن سلطة الوصایة 
ل المجالس حوریة فعال، في صلاحیة رئیس الجمهرز ممارستها بشكل بتالإداریة تتجلى أكثر و

، وفي اختصاصات الوزراء بصفة عامة، ووزیر الداخلیة والجماعات والولائیةالشعبیة البلدیة 
.المحلیة بصفة خاصة، لما یحتویه منشبه من معطیات وآلیات ذات الصلة بالعمل المحلي

.ثانیا: سلطات عدم التركیز الإداري
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1:ورئیس الدائرةویتولى القیام بهذه السلطات كل من الوالي، 

:الوالي-أ
یعتبر الوالي سلطة إداریة وسیاسیة في نفس الوقت، ویشكل السلطة الأساسیة في الولایة، 
إذ یتمتع بصلاحیات هامة، تتمثل في كونه من جهة ممثلا للولایة، ومن جهة أخرى ممثلا 

وأسالیبها؛ فیقوم للدولة، وهذه الصفة یمكنه ممارسة الوصایة على البلدیات مختلف أشكالها 
التوقیف، والإقالة، والإقصاء؛ بممارسة الرقابة على أشخاص المجالس الشعبیة البلدیة عن طریق

الس الشعبیة البلدیة عن طریق التصدیق والإلغاء والحلول؛ ومن هنا یتبین مجكما یراقب أعمال ال
.الإداریة على البلدیاتالدور الكبیر للوالي بصفته سلطة عدم التركیز، في ممارسة الوصایة 

:رئیس الدائرة- ب
الدائرة حسب القانون الجزائري عبارة عن مقاطعة إداریة تابعة للولایة تضم عدة بلدیات، وتعین 

- 94مرسوم تنفیذي، وتنصف بأنها همزة ووصل بین الولایة والبلدیة؛ وطبقا للمرسوم التنفیذي 
یاكلها" تسیر الدائرة من طرف رئیس معین المتعلق بأجهزة الإدارة العامة في الولایة وه215

بمرسوم رئاسي، باقتراح من الوالي، وتنتهي مهامه بنفس الطریقة؛ یتولى هذا الأخیر مهمة 
تنسیق ومراقبة أعمال البلدیات التابعة له، فهو یمثل جهة وصایة كذلك إلى جانب الوالي على 

لحة تسمى مصلحة الوصایة البلدیة،أعمال البلدیات، وفي هذا الإطار تتوفر الدائرة على مص
والتي تقوم بمتابعة النشاطات البلدیة، وخاصة متابعة المصادقة على المداولات ومیزانیة

.البلدیات
یقوم رئیس الدائرة كممثل للوالي بأعمال التنسیق فیما بین البلدیات التابعة له، ویقدم لها 

اتصال دائم به، یعلمه بأعمال ومقترحات الاستشارة، ویكون رئیس البلدیة من جانبه على 
البلدیة، ومشاكلها، ویطرح علیه الحلول وطرق العمل، ویأخذ الاستشارة منه؛ وإذا اقتضى الأمر 
یرفع محتوى الاستشارة إلى الوالي الذي یقوم بتقدیم توجیهات إلى رؤساء الدوائر، ویطلب منهم 

.تفویض من الواليقتضىبمرس الوصایة ا، فرئیس الدائرة یماتبلیغها والسهر على تنفیذه
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- لامركزیة الرقابة الإداریة- ثالثا: السلطات الوصائیة اللامركزیة 
تمارس الهیئات اللامركزیة الإقلیمیة الوصایة الإداریة على الهیئات اللامركزیة المرفقیة، 

قیام البلدیة أو الولایة بإنشاء شخص عام مرفقي، یتمثل في مؤسسة عامة؛ إذ تخضع هذه 1عند
المؤسسة لنفس مقتضیات الوصایة الممارسة من قبل السلطة المركزیة على الهیئات اللامركزیة 
الإقلیمیة؛ فتكون هذه المؤسسة، وأعضائها، والأعمال الصادرة منها، محل رقابة البلدیة أو 

ة اللامركزیة في ممارسة الوصایةطیان تشارك السلطة المركزیة السلوفي بعض الأحالولایة؛
.المرفقيالإداریة على الشخص اللامركزي 

تعرفنا من خلال ما سبق، على السلطات الإداریة الوصائیة، ودور كل منها في ممارسة 
الرقابة على الهیئات الإداریة اللامركزیة؛ إلا أن السلطة الإداریة التي تحوز أكبر قدر من 

المتمثلة في الوزیر، فهي الأصل في مباشرتها المركزیةالصلاحیات في ممارستها، هي السلطة 
ات الأدنى تعمل تحت سلطنه، ذلك أن هذا الأخیر هو الذي یتولى وضع خطة وكل السلط

الخطة السیاسیة العامة في قطاعه الذي یرأسه، ثم تتولى الوحدات الإقلیمیة مباشرة تنفیذ هذه
على مستواها؛ والوزیر وحده المسؤول عن هذه الخطة أمام البرلمان، وأمام رئیس الدولة؛ فإذا 

له حق مباشرة الرقابة على الجماعات الإقلیمیة، حتى تتجسد حبد وأن یمنكان الأمر كذلك فلا
مشاریع التنمیة، وتتحقق مصالح الأفراد والجماعات؛ من هنا كانت الوصایة الإداریة القائمة بین 
السلطات المركزیة والهیئات اللامركزیة ركنا من أركان اللامركزیة الإداریة، لأنها الوسیلة الفعالة 

تمكن المركز من متابعة العمل المحلي، وتقییمه وتدعیمه، ضمانا لعدم خروجه على التي 
مقتضیات القانون، وعلى المنهج المرسوم ضمن السیاسة العامة للدولة، لكن هذا دون تجاوز 

قائها في بالحدود القانونیة، والمساس بالاستقلالیة المحلیة، حیث وحدت قیود لممارستها، وذلك لإ
2. الذي یخدم النظام اللامركزيار طالإ
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ملخص الفصل: 

ةوتبعیةالذي تناولنا فیه مظاهر استقلالیمن خلال لما تمت معالجته في الفصل الثاني و 
ةمالیةهم ركائز استقلالیأتعتبر من المحلیةالجبایةن موارد أنستخلص المحلیةالجماعات ةمالی

، إلا أن هذه اللامركزیةنها المساهمة بشكل كبیر في تجسید نظام أوالتي من شالمحلیةالجماعات 
المركزیةمن قبل السلطات المحلیةجدا نظرا لوجود تمویل خارجي للجماعات محدودةالاستقلالیة

الجبایةمواردها من كفایةوهذا من خلال الاعانات والقروض التي تمنحها لها، وهذا بسبب عدم 
، و هذا المركزیةةلسلطلةمالیةعیعها فبهذا تكون لها تبوتنفیذ مشاریفي تسییر شؤونهاالمحلیة

صرف هذه ةتتابع وتشرف على كیفیالدولةمن قبل وصائیةةداریإةلى وجود رقابإبالإضافة
.الأموال
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خاتمة 
حد ركائز النظام الاداري أوالولایةالبلدیةفي كل من والمتمثلةالمحلیةتعتبر الجماعات 

المركزیةالسلطةوصل بین ةفهي همز المحلیةالتنمیةةوالمحرك لقاعدالأساسیةوالركیزةاللامركزي 
التنمیةوتسهیل تحقیق المركزیةالسلطةتستهدف تخفیف العبء عن المحلیةالمجالس والمواطنین، ف

داء أتمكنها من ةمالیةتتمتع باستقلالیالمحلیة، ولذلك نجد ان هذه الهیئات والمجالس المحلیة
هم مظاهر أسیا في التسییر المحلي، ومن بین ساأ، فهي تلعب دورا الدولةةطار وحدإمهامها في 

على تمویل ذاتها المحلیةالهیئات ةالتي تمثل قدر المحلیةالمالیةالموارد يهالمالیةالاستقلالیةهذه 
للتنمیةساسا أن التمویل المحلي الذي یعد أجل تحقیق مشاریعها وتسییر شؤونها، ونجد أمن 

واستغلالها.العمومیةیتكون من الجبایة المحلیة و كذا موارد الاملاك المحلیة
ةنظرا لعدم كفایمحدودةالمحلیةللجماعات المالیةالاستقلالیةلكن كما هو معروف ان هذه 

لى طلب اعانات من إحیث نجدها تضطر العمومیةالمیزانیةتكالیف ةفي تغطیالمحلیةالموارد 
الحالات نجدها و حتى في بعضالمحلیةان والتضامن للجماعات الدولة ومن صندوق الضم

لتمویل الجماعات المخصصةرادات الخارجیة یتتلقى هبات ووصایا، كل هذه الإوتطلب القروض 
خیرة الى ، وبهذا تضطر هذه الأالمركزیةالسلطةالمالیةهم مظاهر تبعیتها أتعتبر من المحلیة

صرفها لهذه الاموال.ةوكیفیالمحلیةالجماعات ةمیزانیوصائیة على ة داریإةفرض رقاب
علاه تم توصل للنتائج التالیة:أومن خلال ما تم تقدیمه 

لا إالمستقلةالمالیةالمعنویة و الذمة بالشخصیةبالرغم من تمتعها المحلیةن الجماعات أ
محدودة.المالیةتهان استقلالیأ
 لا انها إوجه النظام الاداري اللامركزي أحد أهيالمحلیةن الجماعات أوعلى الرغم من

المركزیة.السلطةةبقاو ر لوصایةتخضع 
 ضعیفةن هذه المصادر تعتبر ألا إلى الرغم من تعدد مصادر التمویل نه عأیضا أونجد

، متوازنةغیر المحلیةالدولة والجماعات لفائدةالمحصلةالجبایةن أ، حیث الدولةةجبایبةمقارن
.وارباح الشركاتكبر من عائدات الضرائب على النصیب الأالدولةحیث تستحوذ 
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 العامة ةنیلتسییر میزاةغیر كافیالمحلیةیضا أن مصادر تمویل المحلي للجماعات أنلاحظ
الجماعات ةمالیةلى طلب اعانات قروض، وهذا ما یؤثر سلبا على استقلالیإمما یضطرها 

.المحلیة
ح بعض الاقتراحات والتي تتمثل فیما یلي:خیر نطر وفي الأ

 ن تتوفر موارد مالیة أن التمتع بالاستقلال المالي یجب مالمحلیةحتى تتمكن الجماعات
ن یكون لها حق أیرادات، و داء مهامها وتحقیق التوازن بین النفقات والإأكافیة تمكنها من ةمحلی

الرسوم وضرائب وفقا ما یناسب وضعها الحالي.تأسیس
 النظر في النظام الضریبي المعمول به وهذا من خلال رفع حصص ةعادإوكذلك یجب

عن الضرائب والرسوم.الناجمةیرادات من الإالمحلیةالجماعات 
 ةضریبیةوعیأوخلق المحلیةبالجبایةالاهتمام المحلیةلجماعات على اخیرا یجب أو ،

ن لا أبشرط الرقابةفي الوصیة، وتفعیل دور الجهات الجبائیةالغیر بالإیراداتكثر أوالاهتمام 
الاستقلالیة.بمبدأالرقابةتمس هذه 
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قائمة المصادر :
الدستور:.1
المؤرخ 442-20المرسوم الرئاسي رقم موجب . الصادر ب2020لتعدیل الدستوري لسنة ا

، العددالجریدة الرسمیةالصادر فيیتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، ، 2020دیسمبر 30في 
.2020دیسمبر 30، المؤرخ في 82

القوانین العادیة:.2
 الجریدة الصادر في ,المتعلق بالبلدیة، 22/06/2011المؤرخ في 11/10قانون رقم

.03/07/2011بتاریخ ،37العددللجمهوریة الجزائریة،الرسمیة
قائمة المراجع :-أ
الكتب المتخصصة في موضوع الطالب:.1
جسور للنشر و التوزیع. الجزائر. الطبعة الأولى. ، شرح قانون البلدیة،عمار بوضیاف

2012.
،جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، الطبعة الأولى، شرح قانون الولایةعمار بوضیاف ،

2012.
الكتب العامة:.2
 ،دار العلوم للنشر و التوزیع، قانون الإدارة المحلیة الجزائریةمحمد الصغیر بعلي ،

.2004الجزائر، 
البحوث الجامعیة:.3
 ،مذكرة مقدمة نموذجا،إدارة الجماعات المحلیة في الجزائر بلدیة بسكرة جدیدي عتیقة

لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة، تخصص سیاسة عامة و إدارة محلیة، قسم العلوم 
السیاسیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، السنة الجامعیة 

2012/2013.
 ،مذكرة لنیل شهادة إصلاح نظام إعانات الدولة للجماعات المحلیة،عساوي قدور

الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه تخصص دولة و مؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق، جامعة 
.2015/2016، 1الجزائر
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 ،الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة في القانون الجزائري،أمغار مریم و أمغار طاوس
تخصص قانون الجماعات المحلیة و مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق شعبة القانون العام،

الهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، السنة الجامعیة 
2012/2013.
 ،مذكرة الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة دراسة حالة بلدیة یوب،نابي عبد القادر

مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، تخصص السیاسات العامة و 
التنمیة، قسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

.2014/2015الدكتور الطاهر مولاي سعیدة، السنة الجامعیة 
 ،مركزي للجماعات المحلیة في الجزائر: بین ضرورات التنمیة و التمویل الإیمان قلال

المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق متطلبات الاستقلالیة (دراسة میدانیة)، 
.2020، 01، العدد 15و العلوم السیاسیة جماعة تیزي وزو، المجلد 

 ،ي الجزائر و إشكالیة تمویلها الجماعات الإقلیمیة فأسیة أشابوب و رزیقة مسعدان
)، مذكرة مقدمة 2014_2011(دراسة حالة بلدیة أیت عیسى میمون بولایة تیزي وزو

لإستكمال متطلبات نیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة، تخصص سیاسات عامة و إدارة 
محلیة، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

.2014/2015السنة الجامعیة 
،بین مبدأ الاستقلال و نظام الوصایة الإداریة الجماعات الإقلیمیة زین الدین لعماري

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه تخصص: الدولة في القانون الجزائري،
.2016/2017، 1و المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

 ،لجماعات الرقابة الوصائیة و آثارها على استقلالیة اقمومن رفیق و بوهیدل أنور
مذكرة ماستر في تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، المحلیة، 

2018/2019.
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،إیرادات الجماعات المحلیة بلدیة و ولایة بجایة نموذجا،أعراب كریمة و عمریو نعیمة
یة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق قسم القانون العام تخصص قانون الجماعات الإقلیم

.2015/2016كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، 
 .دراسة حالة بلدیة –تسییر المخصصات المالیة المحلیة بن دحو هشام و بوزیان ولید

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادیة تخصص إقتصاد بنكي و مالي. .- مغنیة
ة، الملحقة الجامعیة مغنیة، جامعة أبوبكر بلقاید تلمسان، السنة الجامعیة قسم العلوم الاقتصادی

2015/2016.
 ،أطروحة لنیل درجة تمویل التنمیة المحلیة في الجزائر واقع و آفاق،خنفري خیضر

الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، فرع التحلیل الاقتصادي، كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم 
.2010/2011، السنة الجامعیة 3التجاریة و التسییر، جامعة الجزائر 

القانونفيالماجستیرشهادةلنیلمقدمة. مذكرة. تمویل الجماعات المحلیةكیلالي عواد
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الملخص:

تعتبر شریكا فعالا و التيوالولایة، البلدیةفي الجزائر في كل من المحلیةتتمثل الجماعات 
والاستقلال المالي في المعنویةبالشخصیةهي تتمتع فوالاجتماعیة، الاقتصادیةالتنمیةفي تحقیق 

ها السلطات متطلبات مواطنیها، وهذا الاستقلال المالي الذي منحته لةتسییر شؤونها العامة، وتلبی
العامة المیزانیةجل تغطیة نفقات أالمحلیة التي تحتاجها من المالیةساسا بمواردها أالمركزیة مرتبط 

ما زالت تعتمد بشكل كبیر في تمویل میزانیتها على المحلیةننا نجدها غیر كافیة، فالجماعات ألا إ
والصندوق المشترك للجماعات المحلیة، وهذا ما یؤثر على الدولةمن تأتیهاعانات التي الإ

.إداریة وصائیة على مالیتهاةمع وجود رقابةخاصالمحلیةالمالیة للجماعات الاستقلالیة

الجماعات المحلیة، الاستقلالیة المحلیة، التمویل المحلي، التبعیة، الإیرادات، الكلمات المفتاحیة: 
الرقابة الإداریة الوصائیة.

Summary:

Local groups in Algeria are represented in both the municipality and the wilaya,
which are considered an effective partner in achieving economic and social
development, as they enjoy moral personality and financial independence in running
their public affairs and meeting the requirements of their citizens, and this financial
independence granted to them by the central authorities is mainly related to their local
financial resources. However, we find it insufficient, as local groups still rely heavily
on funding their budget on the subsidies they receive from the state and the common
fund of local groups, and this affects the financial independence of local groups,
especially with the presence of administrative and guardian oversight on Its finances.

Key words: local authorities, financial independence, local finance, dependency,
revenue, administrative control, and guardianship.


